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   ... now and for future generations to come.

May 2005
Launch of BBK’s 

new brand identity

November 2000
Launch of  
CrediMax  

subsidiary November 2009
Corporate 
Governance 
Award by Hawkamah 
in conjunction with 
Union of Arab Banks

October 2011
Inauguration 
of BBK Health 
Center in Hidd

May 2006
First Financial 
Mall In Adliya

December 2004
Bahrainisation 

Award by the GCC 
Ministers of Labour 

and Social Affairs

June 1999
Inauguration of 
BBK Pedestrian 
Bridge on King 
Faisal Highway

November 1996
Opening of 
BBK Dubai 

Representative 
Office

November 1985
BBK opens  
first branch  
in the Republic 
of India

March 1971
BBK was 
incorporated 
in the Kingdom 
of Bahrain

A 40-year history celebrates the 
strength of our partnerships and the 
accomplishments of our people, 
all of whom are the reason for 
BBK’s growth and success...

April 1978
Opening of 
BBK Kuwait 
Branch

2000 2010
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نوفمبر 1996
افتتاح المكتب 

التمثيلي للبنك 
في امارة دبي

أكتوبر 2011
افتتاح مركز بنك 

البحرين والكويت 
الصحي بالحد

مايو 2005
تدشين الهوية 
الجديدة للبنك

مايو 2006
افتتاح أول مجمع 

مالي في العدلية

يونيو 1999
افتتاح جسر بنك 

البحرين والكويت 
للمشاة في شارع 

الملك فيصل

نوفمبر 2000
 تأسيس شركة 
كريدي مكس

التابعة
نوفمبر 2009

جائزة حوكمة الشركات 
من قبل معهد حوكمة 

واتحاد المصارف العربية

ديسمبر 2004
الفوز بجائزة البحرنة من 
قبل مجلس وزراء العمل 
والشئون الإجتماعية 
بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

احتفال بتاريخٍ يعود لـ40 عاماً من 
الشراكة القوية، والإنجازات المتميزة 

لموظفينا، إذ يعود الفضل لهم جميعاً، 
في نمو ونجاح بنك البحرين والكويت...

مارس 1971
تأسس بنك البحرين 
والكويت في مملكة 

البحرين

أبريل 1978
افتتاح فرع بنك 

البحرين والكويت 
في دولة الكويت

نوفمبر 1985
بنك البحرين والكويت 

يفتتح أول فرع له 
في جمهورية الهند

... الآن ولأجـــــــــيـالٍ قــــــــادمــــة.
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رؤيتنا المستقبلية

سوف يصبح بنك البحرين والكويت مؤسسة خدمات مالية إقليمية رائدة في مجال المنتجات 
والخدمات ذات الجودة العالية وذلك عن طريق الإبتكار والتقنية والعلاقات المستمرة على 

مدى الحياة مع العملاء.

سيقوم البنك بتوسيع نطاق تواجده في المزيد من الدول التي يختار أن يعمل فيها من أجل 
تلبية احتياجات عملائه من الخدمات المصرفية المختلفة. إننا نؤمن بأن العميل هو القوة 
الدافعة وراء كل ما نفعله فنحن لن نساوم على التزامنا المطلق بتقديم الأفضل في مجال 

خدمات العملاء.

إننا نؤمن بأن الموارد البشرية هي من أهم موارد البنك على الإطلاق والتي تتميز بدرجة 
عالية من الكفاءة والتكامل والاحتراف، فنحن نغرس في هذه الكوادر مبادئ العمل وخدمة 

الزبون وسرعة اتخاذ القرار والشعور بأن البنك ملك لهم وذلك عن طريق إلتزامنا بالتدريب 
والتطوير وإسناد المسئوليات والأداء الجيد في الوقت الذي نحرص فيه على مكافأة الُمجدّين 

منهم من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة لهذا الغرض.

إننا مصممون على استخدام أحدث وأرقى التقنيات المتقدمة التي تعيننا على تحقيق غاياتنا 
في الوصول إلى أهدافنا القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. 

إننا نعتبر مساهمينا مصدراً لقوتنا المالية ويمكنهم أن يتوقعوا منا أن نحقق لهم التطور 
والربحية باستمرار، إنهم يقدمون لنا كل الدعم ويثقون في رؤيتنا للمستقبل.
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المؤشرات المالية 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٥٣٫٧
٥٨٫٩

٥٣٫٦ ٥٣٫٦ ٥٠٫٦

صافي دخل الفوائد

صافي دخل الرسوم والعمولات

٢٤٤٧
٢٧٦٥

٢٢٧٩ ٢١٦٦ ٢٠٩٣

مجموع الموجودات

ودائع العملاء

٢٤١٢٣٨ ٢٣١
٢٠٩

٢٣٧

استث�راتالحقوق

مليون دينار بحرينيمليون دينار بحريني

مليون دينار بحرينيمليون دينار بحريني

مليون دينار بحرينيمليون دينار بحريني

٢٢٫٩
٢٠٫٢ ١٩٫٩

١٥٫٧

٢٢٫٨

١٥٩٤

٢٠٧٦

١٥١٧
١٣٣٧

١١١٨

٨٣٠

٥٩١

٤٤٦

٣١٨

٤٩٩
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  2007 2008 2009 2010 2011

مؤشرات بيان الدخل )مليون دينار بحريني( 

53.758.9 53.6 53.6 50.6 صافي دخل الفوائد 

37.061.139.055.446.9 إيرادات أخرى 

45.647.9 35.142.9 30.6 مصروفات تشغيلية 

39.131.8 27.135.0 30.0 صافي الربح للسنة

25%25% 25% 20% 27% أرباح الأسهم 

مؤشرات المركز المالي )مليون دينار بحريني(  

2,4472,765 2,279 2,166 2,093 مجموع الموجودات

1,2761,407 1,269 1,352 1,128 صافي القروض

591830 318446 499 استثمارات 

1,5942,076 1,517 1,337 1,118 ودائع العملاء

370237 257 329 339 إقتراضات لأجل 

241238 209231 237 الحقوق

الربحية 

4738 42 32 41 العائد على السهم الواحد )فلس( 

45.30%41.82% 46.39% 30.62% 34.97% نسبة مصروفات التشغيل للإيرادات 

1.20%1.63% 1.66% 1.22% 1.51% نسبة العائد على متوسط الموجودات

13.40%16.90% 16.38% 12.14% 16.02% نسبة العائد على متوسط الحقوق 

36,34428,952 32,661 27,919 34,405 الربح مقابل كل موظف )دينار بحريني( 

رأس المال 

14.85%18.57% 17.51% 20.06% 23.29% ملاءة رأس المال

8.61%9.83% 10.14% 9.66% 11.34% نسبة الحقوق إلى مجموع الموجودات

99.41%153.94% 111.33% 157.45% 142.98% نسبة المطلوبات إلى الحقوق 

السيولة ومؤشرات الكفاءة العملية

50.87%52.15% 55.67% 62.44% 53.89% نسبة صافي القروض إلى مجموع الموجودات 

67.75%09‚80%  83.63% 101.18% 100.90% نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء

22.24%18.82% 16.88% 14.51% 22.62% نسبة الاستثمارات بعد حسم أذونات الخزينة إلى مجموع الموجودات

34.98%32.39% 31.10% 25.16% 34.43% نسبة السيولة إلى مجموع الموجودات 

2.38%39‚2%2.60% 2.59% 2.60% هامش الربح الصافي 

1,0721,0771,098 970 873 عدد الموظفين 
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سعينا الدؤوب لتطوير معايير 

ومنتجات وخدمات البنك 

يشكل جزءاً أساسياً من 

ثقافتنا مع الالتزام تجاه رعاية 

المجتمعات التي نعمل فيها.

مراد علي مراد
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كلمة رئيس مجلس الإدارة 

يسرني ابلاغكم بأن عام 2011 كان عاماً حافلًا بالإنجازات والأداء المالي القوي للبنك 
على الرغم من استمرار الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي نشأ جزءٌ 

كبيٌر منها من أزمة الديون السيادية التي عصفت بمنطقة اليورو، والتخوف من 
انزلاق الولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة من الركود الإقتصادي مرة أخرى. 

بالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي الضعيف، فقد شهدت دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الإضطرابات، بل إن مملكة 

البحرين ذاتها مرت بفترات من الاضطرابات المدنية، التي كان لها بالطبع 
تأثير سلبي على السوق المحلي. وعلى الرغم من هذه الأحداث المؤسفة 

وغير المتوقعة، فإنه، وبفضل الجهود الهائلة التي بذلها فريق الإدارة 
وجميع موظفي البنك، يواصل بنك البحرين والكويت تحقيق معدلات أداء 

قوية والانتقال من مكامن قوة إلى أخرى.

واصل البنك في عام 2011، وهي السنة الثانية من الخطة الإستراتيجية 
لبنك البحرين والكويت للسنوات 2010-2012، التركيز على تحقيق العديد 

من الأهداف الإستراتيجية التي تشمل إعادة التركيز على أعمالنا الرئيسية 
والنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التركيز على 

عدد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تطوير كل من الخدمات المصرفية 
للأفراد والشركات، وتحسين جودة الموجودات بشكل عام، ومواصلة تنفيذ 

العمليات الناجحة للبنك. كما قمنا بتوسعة شبكة توزيع منتجات وخدمات 
البنك، مع مواصلة العمل على تنفيذ العديد من مبادرات تقنية المعلومات 

التي من شأنها أن تمكّن البنك من تعزيز خدمات الزبائن، وإدخال 
التحسينات المهمة على الكفاءة التشغيلية له. 

إن الظروف الإقتصادية الصعبة لم تدفعنا لتعديل الإستراتيجية العامة 
للبنك، بل لتعديل بعض مبادرات الأعمال التي من شأنها أن تبقينا على 

المسار الصحيح. وإذا ما استمرت تلك الظروف في عام 2012، فإننا نشعر 
بالإطمئنان من إمكانية إجراء التعديلات المرحلية على إستراتيجيتنا بناءً على 

ذلك. وبنهاية فترة الخطة الإستراتيجية، فإننا على ثقة من أن اقتصاد دول 
المنطقة سوف يتبع النهج الصحيح لاسترداد عافيته، ونحن في موقع يمكننا 

من الاستفادة الكاملة من فرص نمو الأعمال خلال الفترة المقبلة.

لذلك يسرني أن أبلغكم بأن الأرباح الصافية للبنك قد بلغت 31.79 مليون 
دينار بحريني في عام 2011، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 

13.40 بالمائة، مقارنة بنسبة 16.90 بالمائة في عام 2010. وبلغ مجموع 
الموجودات في نهاية العام 2.765 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 

2.447 مليون دينار بحريني في عام 2010، وعليه أوصى مجلس الإدارة 
بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلساً للسهم الواحد. 

وقد استكمل البنك خطته لافتتاح المجمعات المالية الجديدة في عام 2010، 
بإضافة فرع جديد في ضاحية السيف هذا العام، وبذلك فإن البنك يمتلك 

الآن شبكة ممتازة لخدمة عملائنا في مملكة البحرين. ويتمحور تركيزنا 
هذا العام في جانب الخدمات المصرفية للأفراد على رفع كفاءة شبكة 

التوزيع للبنك. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مستوى السيولة لدى 
البنك أثبتت جدواها بشكل جيد، كما ساهم إعادة تركيزنا على الخدمات 

المصرفية للشركات في اكتساب حصة سوقية إضافية. كما قام البنك بمراجعة 
سياسات إدارة المخاطر والائتمان والاستثمار بصفة منتظمة على مدار العام. 

وبوجهٍ عامٍ، حققت الشركات التابعة للبنك أداءً جيدا؛ً حيث انتقلت شركة 
كريدي مكس إلى مقرها الجديد الكائن في ضاحية السيف خلال العام، 

وتواصل الشركة البحث عن فرص توسعة الأعمال على الصعيدين المحلي 
والإقليمي. كما بدأ كابينوفا، وهو بنك استثماري تابع يعمل وفقاً لأحكام 

الشريعة الإسلامية، في تحقيق الأرباح على الرغم من الظروف السوقية 
الحافلة بالتحديات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويعمل 

كابينوفا حالياً على توسعة أعماله. أما نمو محفظة الأعمال في شركة سكنا، 
وهي مشروع مشترك تابع لكابينوفا مملوك للبنك بنسبة 50%، فقد كان 
بطيئاً، ومن المقرر دراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر. وكانت شركة 

إنفيتا، وهي مركز اتصالات تابع ومملوك بالكامل لبنك البحرين والكويت، 
تأمل في توسعة أعمالها في أسواق جديدة خلال العام، بيد أن أعمال 

التوسعة تلك توقفت بسبب الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. أما خارج مملكة البحرين، فيحقق فرعينا في الهند، أداءً 

قوياً، وخلال العام قمنا بزيادة كبيرة في رأس المال، فيما يشهد فرع البنك 
بدولة الكويت إضافة خدمات جديدة للعملاء، كما تشهد قاعدة عملائنا في 
دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة، وحققنا بعض النجاحات القوية 

في كل من سلطنة عمان ودولة قطر خلال العام. 

ويلتزم بنك البحرين والكويت بتطبيق أرقى معايير أخلاقيات العمل في 
إدارة جميع أعماله؛ إذ تمت بلورة مبادئنا من خلال مجموعة من المبادئ 

ومواثيق العمل التي تشكل أسس ممارساتنا الإدارية. وفيما أقر »حوكمة«، 
وهو المعهد الإقليمي لحوكمة الشركات، بأسلوبنا تجاه ممارسات الحوكمة 

في البنك من خلال الجوائز التي حصدناها في عامي 2009 و2010، فإننا 
لم نتوقف عن العمل على تطوير هذا المجال، وسيواصل البنك جهوده 

الرامية إلى تعزيز وصقل هذه الممارسات، ووضع مؤشرات قياس جديدة 
في هذا المجال الهام للغاية. ومن أهم التطورات التي حدثت ـ على وجه 
الخصوص ـ في عام 2011، كان تطبيق نظام ”BoardWorks“، وهو نظام 

اتصال إلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة عبر الشبكة المعلوماتية. ونفخر بأن 
نكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يعقد اجتماعات مجلس 

الإدارة من خلال استخدام هذا النظام، الذي نجم عن استخدامه توفير كبير 
في الوقت والتكلفة، حيث تم الآن وبالكامل، استبدال ملفات الاجتماعات 
الورقية والاتصالات الأخرى القائمة على الورق، بهذه الوسيلة. كما أن الحد 
من استعمال الورق يدعم الأهداف الرئيسية للبنك، ويساهم في المحافظة 

على البيئة، ويؤمن الاستلام الفوري للمستندات المهمة من قِبَل أعضاء 
مجلس الإدارة، الأمر الذي يساعد المجلس على اتخاذ القرارات الصائبة، 

ويعزز من ممارسات حوكمة الشركات في البنك عموماً.

7
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ــــــوة
القــ ومعتبالمً من عام 2013، سوف يبدأ سريان متطسبات بازل 3، وتشمل 

مشترمطات لسمسة في غاية ملصرممة، وسسكون لها على ملألجح تدمعسات 
مهمة على جمسع ملبنوك في مختسف ةول ملعالم. وتحت ملرقابة ملدقسقة 

لمصرف ملبحرين ملمررزي، ومنذ وقت طويل، تزمول ملبنوك ملمحسسة في ممسكة 
ملبحرين، أنشطتها بموجب مشترمطات لسمسة أرثر صرممة من تسك ملمنصوص 

عسسها في قومعد بازل ملحالسة؛ ومن ثم، فإنه عندما يتم تطبسق قومعد 
بازل 3، فإننا على ثقة من أنه سسكون لتطبسقها تأثير محدوة نسبساً على 

بنك ملبحرين وملكويت. وي ري ملعمل حالساً على ةلمسة محتساجات لأس 
ملمال ملمستقبسسة لسبنك، ونحن نشعر بالطمأنسنة ت اه ملوضع مل سد بشأن 

حالة ملاستعدمة لسبنك لأي متطسبات تتعسق بهذم ملشأن.

في رل م تمع هنالك أناس من ذوي ملعوز وملحاجة، ويدلك بنك ملبحرين 
وملكويت مسئولسته ت اه ةعم حكومة ممسكة ملبحرين في مساعسها ملرممسة 
إلى مساعدك ملمحتاجين. وباعتبالنا إحدى أربر ملمؤسسات ملمالسة في ملممسكة، 

فإننا نحرص على تعزيز بنسة ملم تمعات ملمحسسة، وتقديم ملمساعدك من 
خلال م موعة ومسعة من ملمساهمات ملخيرية ومباةلمت ملدعم ملتي 

تهدف إلى تحسين ملفرص ملتعسسمسة لسشباب، وملمحافظة على ملترمث ملثقافي 
ملبحريني ملعريق. وبسغة ملألقام، تمثست أهم ملمساهمات ت اه ملم تمع 

خلال ملعام في تحمل جمسع تكالسف ملمررز ملصحي مل ديد بمنطقة ملحد، 
ملذي يُعد من ملمرمفق ملصحسة ملمتمسزك، ومن شأنه أن يُحسن إمكانسة 

ملحصول على ملرعاية ملصحسة لسسكان في تسك ملمنطقة. 

لقد ران عام 2011 عاماً حافلًا بمزيد من ملتحديات مقالنة بعام 2010، 
بسد أننا حققنا من ازمت ها سة، لم يكن لسسطر لها ملن اح أو تتحقق على 

ألض ملومقع ةون ملعمل ملدؤوب، ومنضباط وملتزمم موظفسنا ملأرفاء. وملآن، 
وأرثر من أي وقت مضى، يقوم ملبنك بالاستثمال في ملموظفين، وإرسابهم 

ملمهالمت ملصحسحة لضمان ملفهم ملومضح للأةومل وملمهام ملمناطة بهم وتحقسق 
ملأهدمف ملر سسسة لسبنك في ملمستقبل. رما يظل ملبنك مستزماً بالكامل ت اه 
توفير م موعة ومسعة من فرص ملتدليب وملتطوير لسموظفين، إضافة إلى 
ملمحافظة على موقعنا باعتبالنا إحدى ملمؤسسات ملهامة ملتي توفر فرص 

ملعمل ملرم دك في ملقطاع ملمصرفي.

وقد يبرز عام 2012 تحديات جديدك لنا، ولكني على ثقة بأن ملبنك سسومصل 
مومجهة تسك ملتحديات وملأةمء ملطسب لتسبسة توقعات ملعملاء وملمساهمين 

على حد سومء. 

وأنتهز هذه ملفرصة لتوجسه ملشكر وملتقدير للأعضاء ملذين منتهت 
عضويتهم خلال عام 2011، وهم: ملشسخ محمد بن عسسى آل خسسفة، نا ب 
ل سي م سي م ةملك، وملسسد علي حسن مشالي ملبدل، وملسسد زياة حسن 

لومشدك، على مشالرتهم ملفعالة أثناء فترك عضويتهم متمنساً لهم ملتوفسق 
وملن اح في أعمالهم ملمستقبسسة. رما يطسب لي ملترحسب بأعضاء م سي 

م ةملك مل دة وهم: ملسسد يوسف خسف، وملسسدك إلهام حسن، وملسسد 
مطسق ملصانع، ومتمنساً ل مسع أعضاء م سي م ةملك ملحالي ملتوفسق لسسير 

بالبنك نحو تحقسق ملمزيد من ملن اح في قطاعنا ملذي يتسم بالمنافسة 
ملشديدك. 

وختاماً، أتوجه بخالص ملتقدير وعظسم ملامتنان إلى حضرك صاحب مل لالة 
ملمسك حمد بن عسسى آل خسسفة، مسك ممسكة ملبحرين ملمفدى، وإلى حضرك 

صاحب ملسمو ملشسخ صباح ملأحمد مل ابر ملصباح، أمير ةولة ملكويت. 
رما أتقدم بومفر ملشكر إلى حكومتي ملبسدين ومل هات ملرقابسة فسهما على 
توجسهاتها وةعمها لنا خلال عام 2011. رما أوة أن أنتهز ملفرصة لتوجسه 

ملشكر لفريق م ةملك في ملبنك وجمسع ملعامسين على مستمرمل مل هوة 
وملعمل ملدؤوب. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر مل زيل إلى مساهمسنا 

وعملا نا ملكرمم على ملثقة ملتي أولونا إياها ولاستمرملهم في ةعم مصرفهم، 
بنك ملبحرين وملكويت. 

مراد علي مراد
ل سي م سي م ةملك

حصد بنك ملبحرين وملكويت جا زتين 
مرموقتين، وذلك عن ملحسول م لكترونسة 

ملمبتكرك وملشامسة ملتي تسبي محتساجات عملاءه 
سومء من ملقطاع ملت الي أو قطاع ملأفرمة.

)اليمين(

جائزة الشرق الأوسط 
للتميز للحكومة 
والخدمات الإلكترونية

)اليسار( 

 جائزة البحرين
 للمحتوى الإلكتروني
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أعضاء مجلس الإدارة

)من اليمين إلى اليسار(

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة 

)من اليمين إلى اليسار(

محمد عبدالرحمن حسين
رئيس اللجنة التنفيذية

جاسم حسن علي زينل
رئيس لجنة التدقيق

 الشيخ عبدالله بن خليفة 
بن سلمان آل خليفة 

)من اليمين إلى اليسار(

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة 

 الدكتور عبدالمحسن مدعج 
محمد المدعج 

مطلق مبارك الصانع

)من اليمين إلى اليسار(

إلهام إبراهيم حسن 

يوسف صالح خلف

حسن محمد محمود 

عارف صالح خميس 
نائب رئيس مجلس الإدارة 
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تقرير مجلس الإدارة 

المناخ الاقتصادي والأسواق 
تواصل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2011. وفيما تأثر الاقتصاد 
المحلي بأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، والمخاوف بشأن تباطؤ 

الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدت مملكة البحرين أيضاً 
بعض الاضطرابات المدنية في أعقاب اندلاع الثورات في بعض البلدان العربية. 

أظهر الاقتصاد البحريني مرونة كبيرة في عام 2011 محققاً نمواً جيداً، 
وقد تحقق هذا النمو على الرغم من الاضطرابات المدنية في الربع الأول 
من السنة، فيما تأثرت الاستثمارات كافة والتجارة ومؤشرات الاستهلاك 

بالأزمة المالية العالمية ومسارها المستقبلي، فضلًا عن الاضطرابات 
المحلية والإقليمية.

وقد استجابت حكومة مملكة البحرين لتداعيات الركود الاقتصادي بزيادة 
الإنفاق المحلي. وفي حين استفادت البحرين من ارتفاع أسعار النفط، فمن 

المتوقع أن تستفيد كذلك من المساعدات الأخرى التي التزمت دول مجلس 
التعاون الخليجي بتقديمها. ومن المؤمل أن يحقق هذا الأمر فائضاً في 

الميزانية لهذه السنة، ويتوقع أن يسترد الاقتصاد المحلي عافيته في عام 2012. 

وفيما تأثرت منطقة الخليج العربي بأكملها بالوضع السائد في منطقة 
اليورو، وبالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نرى أن 

الأسس الاقتصادية الراسخة لمنطقة الخليج العربي ستظل قوية، ونحن على 
يقين بأنه بمجرد حدوث تحسن في توجهات النمو في الدول الغربية، فسوف 

يسترد الاقتصاد في منطقة الخليج عافيته أيضاً. 

تقرير الأعمال
على الرغم من الأجواء الاقتصادية والظروف السوقية الصعبة على الأصعدة 

المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2011، فقد تمكن بنك البحرين 
والكويت من تحقيق أداءٍ مالي مرضٍ إلى حدٍ كبير. ويُعزى هذا أساساً إلى 
الخطة الإستراتيجية الثلاثية الشاملة )2010-2012( التي بدأ تنفيذها في 
عام 2010، وتعتبر بمثابة خارطة طريق للبنك. كما أن مراحل تنفيذ هذه 

الخطة تتبع السياسات الراسخة، ويسير البنك على الدرب الصحيح لضمان 
تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الإستراتيجية. 

وفيما لاقى إصدار السندات لمدة خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار 
أمريكي في شهر أكتوبر 2010 قبولاً طيباً من السوق، فلن يكون البنك 

بحاجة على الأرجح للولوج إلى أسواق المال لإجراء إصدار جديد طوال الفترة 
المتبقية من الخطة الإستراتيجية. كما شهد مركز السيولة القوي للبنك على 
مدار عام 2011 المزيد من التحسن، وبلغ مستوى يبعث على الإطمئنان. 

في نوفمبر، استكمل البنك عرضاً تبادلياً بشأن إصدار البنك لسندات 
الشريحة المخفضة من الفئة الثانية التي تستحق في عام 2017، وشهد 

نسبة مشاركة بلغت 85.2 بالمائة لاستبدال الملكيات بسندات من فئة أعلى 
تستحق في عام 2018.

ويتخذ البنك جانب الحذر في إدارة المخاطر، وخصوصاً في أعماله في القطاع 
العقاري، الذي تسبب في الكثير من الصعوبات التي مرت بها العديد من 

المؤسسات المالية في المنطقة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة 
موجودات وأصول البنك. ومن ثم، فقد بذل البنك جهوداً مضنية خلال العام 

للوصول لهذه الغاية والحد من مخاطر المحفظة التي تحرز تطوراً مستمراً. 

وفيما شهد سوق الخدمات المصرفية للشركات في البحرين حالة من الركود 
خلال هذا العام، فقد واصل بنك البحرين والكويت أدائه الجيد في هذا 
القطاع، بسبب العلاقات الوطيدة مع عملائنا من جانب ومراقبة هذه 
المديونيات من جانب آخر، وضمان السرعة في تلبية أي طلبات لإعادة 

الجدولة أو لإعادة هيكلة التسهيلات الممنوحة، إضافة إلى المراقبة الوثيقة 
للتكاليف. وبتدشين خدمة إدارة الدفع والنقد لبنك البحرين والكويت 

”BBKCashlink“، فإن البنك يقدم خدمة تضاهي الخدمات المصرفية التى 
تقدمها البنوك العريقة، والتي ستمكّن البنك من المنافسة بقوة في هذا 
النوع من الأعمال مع عملاء قطاع الخدمات المصرفية للشركات الكبرى 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

ومرة أخرى، ساهمت الخدمات المصرفية للأفراد بشكل إيجابي في نتائج 
البنك بشكل عام، وحقق هذا القطاع نمواً في الحصة السوقية للبنك في كل 

من القروض والودائع. وللعلم فإن البنك قد قام خلال السنوات الأخيرة 
باستثمارات ضخمة في شبكة المجمعات المالية، والفروع وأجهزة الصراف الآلي 
للبنك، حيث تعتبر هذه الشبكة الأكثر انتشاراً في البحرين حالياً، ومن ثم فقد 

انصب تركيزنا في زيادة عدد العملاء وحجم المعاملات التي يتم إنجازها عبر 
شبكتنا. وحتى يتسنى لنا توسعة نطاق خدماتنا، فقد قام البنك هذا العام 
بإبرام شراكات هامة جديدة مع كبريات الشركات في البحرين، مثل بتلكو. 

كما يضيف تطوير الخدمات المصرفية الجديدة للأفراد، مثل كشف الحساب 
الإلكتروني، المزيد من الراحة للعملاء، بل وتساهم أيضاً في حماية البيئة 

المحلية من ناحية خفض استهلاك الورق بصفة عامة. 

لقد كان أداء الخدمات المصرفية الدولية، لا سيما فرعينا في جمهورية الهند، 
جيداً للغاية، وما زال الأمل يحدونا في أن نتمكن قريباً من توسعة تواجدنا 

هناك؛ إذ يواصل الاقتصاد الهندي تحقيق معدلات نمو قوية، وقد وطد 
بنك البحرين والكويت مكانته في الهند بشكلٍ يمكّنه من الاستفادة من 

هذا النمو. وعلاوة على ذلك، فقد حقق البنك خلال عام 2011 العديد من 
الإنجازات الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي. 

ويجدر الإشارة في هذا السياق بأن البنك واصل إعادة توجيه نشاطه 
الإستراتيجي لمحفظته الاستثمارية وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية 

للتركيز على اقتناص الفرص في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ساهم 
هذا النشاط بقوة في الإنجازات الرئيسية للبنك. أما بالنسبة لشركة كريدي 

مكس، فقد انتقلت الشركة إلى مقرها الجديد في ضاحية السيف في شهر 
نوفمبر من هذا العام، ونحن على ثقة من أن هيمنة الشركة الفعلية على 

سوق بطاقات الائتمان في البحرين، سوف يستمر في تحديد فرص النمو 
الجديدة والمربحة للشركة. 

مع أخذ جميع العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار، تمكن بنك البحرين 
والكويت من تحقيق أرباح بلغت 31.79 مليون دينار بحريني في عام 

2011، بانخفاض قدره 18.79 بالمائة، مقارنة بأرباح السنة الماضية البالغة 
39.14 مليون دينار بحريني. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9.64 بالمائة 

ليبلغ 58.91 مليون دينار بحريني. 

وحافظت الرسوم والعمولات على مستوىً جيد بلغ 27.30 مليون دينار 
بحريني، ويُعزى هذا أساساً إلى الأعمال الإضافية من الخدمات المصرفية 

للأفراد والشركات. 

يتشرف مجلس الإدارة بأن يقدم لكم التقرير السنوي الأربعين لبنك البحرين 
والكويت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
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وشهدت رللسوم ورلعمولات رنخفاضاً بنسبة 31.30 بالمائة لتبلغ 20.73  ليون ت

يإناق بحلإني وإعزى ذلك بشكل أساسي لغياب رلأقباح غير رلمتكلقت رلتي 
تحاات في عام 2010 نتيسة لبيع رستثماقرت  حتفظ بها لغلض غير رلمتاجلت.

وشهد  سموع رلموجويرت  عدل نمو بمادرق 318  ليون يإناق بحلإني 
لتبلغ 2.765  ليون يإناق بحلإني. وجاءت هذه رلزإايت نتيسة للنمو في 

أعمال رلخد ات رلمصرفية للأفلري ورلشركات. رقتفعت ويرئع رلعملاء بمادرق 
30.29 بالمائة لتصل إلى 2.076  ليون يإناق بحلإني،  ا إعكج ثاة رلعملاء 

رلعالية في رلبنك. ورقتفعت كذلك رستثماقرت رلبنك رلمحتفظ بها لغلض 
غير رلمتاجلت بنسبة 32.55 بالمائة  ع رستملرق رلبنك في سياسة رلبحث عن 

رلاستثماقرت ذرت رلسويت رلعالية. وتعتبر  حفظة رلاستثماقرت للبنك  تنوعة 
تنوعاً جغلرفياً ورستثماقإاً جيدرً قد إحميه  ن تالبات رلسوق غير رلمتوقعة.

وقد تحاق رلأيرء رلمالي رلملضي للغاإة على رللغم  ن تخصيص رلبنك 
لمخصصات عا ة أعلى  ن  خصصات رلاضمحلال رلمحتملة. وقد ورصل 

رلبنك سياسة  حافظة للمخصصات لضمان  وركبة رلبنك للظلوف في حالة 
وقوع رلمزإد  ن رلاضطلربات في رلأسورق. وبلغ صافي رلمخصصات لهذر رلعام 

25.51  ليون يإناق بحلإني.

و ع نهاإة 31 يإسمبر 2011، بلغت رلايمة رلسوقية للأسمال رلبنك 
347  ليون يإناق بحلإني )أو 414 فلساً للسهم رلورحد(. 

حوكمة الشركات 
إن  سلج رريرقت عاقد رلعزم على أن إكون رلبنك في هذر رلمسال نموذجاً 

إحتذي به، وأن إظل في  وقع رلصدرقت في  سال حوكمة رلشركات. و ن ثم، 
نعتزم أن إكون لدى جميع أعضاء  سلج رريرقت رلفهم رلورضح للمعاإير 

رلعالية رلمتوقعة  نهم، بل وأن تتسم جميع أنظمة رلحوكمة في رلبنك 
بالشفافية رلكا لة أإضا؛ً إذ لمساهمينا رلحق في  علفة أنظمة رلحوكمة في 

رلبنك وكيفية تطبياها، إضافة إلى حاهم في رلمشاقكة بآقرئهم في ررجتماعات 
رلعا ة، وتوقع رللي على رستفساقرتهم كافة. وفي رلسنورت رلأخيرت، رتخذ 

 سلج إيرقت رلبنك، وسيورصل رتخاذ رلعدإد  ن رلخطورت رلمهمة في هذر 
رلمضماق. وقد تم تادإل هذه رلسهوي، حيث حصد رلبنك جورئز  عهد 

»حوكمة«، وهو رلمعهد ررقليمي لحوكمة رلشركات في عا ي 2009 و2010. 
كما طبق رلمسلج  تطلبات رلسهة رللقابية بخصوص تاييم أيرء أعضاء 
 سلج رريرقت، رلمسلج ورللسان رلتابعة له، وسوف تعلض نتائج هذر 

رلتاييم في رجتماع رلسمعية رلعا ة رلعايإة للبنك.

التوزيعات
لاد أوصى  سلج رريرقت بالتوزإعات رلمدونة أيناه لصافي أقباح رلبنك 

للحصول على  ورفاة رلمساهمين عليها. 

ألف دينار بحريني التوزيعات

23,249أرباح مُبقاة كما في 1 يناير 2011

31,789رللبح خلال عام 2011

)3,500(ُ حول إلى رلاحتياطي رلعام

)1,500(توزإعات  اترحة لتبرعات خيرإة

206تحوإل آخل - رلدفع على أساس رلأسهم

 أرباحُ مبقاة في 31 ديسمبر 2011 جاهزة للتوزيع 
)قبل توزيعات الأرباح المقترحة(

50,244

 توزإعات حصص رلأقباح رلنادإة رلماترحة 
)25% من رأس المال المدفوع بعد خصم أسهم الخزينة(

)20,938(

 أرباح مُبقاة في 31 ديسمبر 2011 
)بعد توزيعات الأرباح المقترحة(

29,306

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 
في عام 2011، بلغت  كافآت أعضاء  سلج رريرقت  بلغاً وقدقه 525.000 يإناق 

بحلإني. أ ا  صاقإف بدل حضوق أعضاء  سلج رريرقت لاجتماعات رللسان 
رلتابعة له، فاد بلغت 52.500 يإناق بحلإني ورلنفاات رلأخلى ذرت رلعلاقة 

بلغت 316.598 يإناق بحلإني ) سموع رلمكافآت ورلنفاات رلأخلى لعام 2010: 
910.565 يإناق بحلإني(. بالنسبة لعام 2011، فاد رحتسب رلبنك  كافآت 

أعضاء  سلج رريرقت بمبلغ قدقه 525.000 يإناق بحلإني في بيان رلدخل ضمن 
 صروفات رلتشغيل. 

التصنيف 
في  طلع عام 2011، تم خفض رلتصنيف ررئتماني لمملكة رلبحلإن بالنسبة 

للإإدرعات رلدولية رلطوإلة رلأجل  ن وكالات رلتصنيف رلدولية. وقد 
تسبّب هذر في تخفيض تصنيفات رلدإن لبنك رلبحلإن ورلكوإت  ن قبل 

وكالات رلتصنيف. 

قا ت وكالة فيتش للتصنيف رلعالمي بتصنيف ررإدرعات رلدولية رلطوإلة 
رلأجل Long Term Issuer Default Rating, IDR عند (-BBB)، بوضع  ستال، 

وررإدرعات رلدولية رلاصيرت رلأجل عند (F3). كما قيمت وكالة  ويإز 
للتصنيف رلتزرم رلبنك بالويرئع رلمصرفية (FC & LC) عند (A3/P-2)،  ع 

 ،(Baa2) أي تاييم رئتماني أساسي عند ،(D+) تاييم قوت رلبنك رلمصرفية عند
 .(Baa1) ويإن ثانوي عند ،(A3) وتصنيف  متاز طوإل رلأجل عند

تعيين مدقق الحسابات ومسجل الأسهم
في رجتماع رلسمعية رلعا ة رلسنوي للمساهمين رلمنعاد في 6  اقس 2011، 

تم إعايت تعيين إقنست وإونغ كمدقق خاقجي لحسابات رلبنك للسنة 
رلمالية رلمنتهية في 31 يإسمبر 2011. كما تمت إعايت تعيين رلسايت كي بي رم 

جي فخلو كمسسلي أسهم رلبنك لعام 2011.

شكر وعرفان
إتوجه  سلج رريرقت بخالص رلتادإل وعظيم رلا تنان إلى حضرت صاحب 

رلسلالة رلملك حمد بن عيسى آل خليفة،  لك  ملكة رلبحلإن رلمفدى، 
وإلى حضرت صاحب رلسمو رلشيخ صباح رلأحمد رلسابل رلصباح، أ ير يولة 
رلكوإت. كما إتادم بورفل رلشكل إلى حكو تي رلبلدإن ورلسهات رللقابية 

فيهما على توجيهاتها ويعمها للبنك خلال عام 2011. 

وختا اً، إعلب رلمسلج عن خالص شكله للمساهمين على ثاتهم رلمستملت، 
وإلى عملائنا رلكلرم على وفائهم، وإلى إيرقت و وظفي بنك رلبحلإن 

ورلكوإت على إنسازرتهم رلمتميزت خلال عام 2011. 

نيابةً عن  سلج رريرقت،،،

مراد علي مراد
قئيج  سلج رريرقت
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سياسة البنك فيما يتعلق بحوكمة الشركات

إن للمستوى الرفيع الذي يتمتع به البنك في مجال تقوية حوكمة الشركات 
أكبر الأثر في وضعه الريادي على المستوى المحلي والأقليمي، وفي تعزيز 

موقعه في المجتمع. وتخضع سياسة الحوكمة بالبنك إلى مراجعة مستمرة 
من أجل تطويره ليكون مطابقاً للمستويات العالمية والأداء الأمثل.

إن حماية حقوق المساهمين وتوفير القيمة الإضافية لملكيتهم في البنك 
ستظل من أولويات بنك البحرين والكويت، وذلك عن طريق الممارسات 
المصرفية ذات المهنية العالية. ولن يكتفي البنك بالإلتزام بتطبيق قوانين 

الدولة والجهات الرقابية، )بما يتضمن ميثاق حوكمة الشركات الصادر من 
وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ودليل المسيطرون الصادر من 
مصرف البحرين المركزي(، ولكن أيضاً بالإهتمام بمعايير الحوكمة الراقية 

في الشركات. إن البنك سيعمل بشكل دائم لتحقيق أفضل عائد على 
حقوق الأطراف ذات العلاقة التي تشمل المساهمون، العملاء، الموظفون، 

والمجتمع بشكل عام.

إن مساعي تنفيذ حوكمة الشركات تقع مباشرة على عاتق مجلس إدارة 
البنك وهي متوافقة مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات القانونية في مملكة 

البحرين وفي الدول التى يمارس البنك فيها نشاطاته.

بيانات المساهمين

إن أسهم بنك البحرين والكويت مدرجة في بورصة البحرين. وقد أصدر 
البنك 851.356.122 سهم عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد 

مدفوعة بالكامل.

اجتماع الجمعية العامة السنوي

عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعهـا السنوي في 6 مارس 2011 معلنة 
فيها عن بدء دورة جديدة لمجلس الإدارة. وقد تم نشر محضر الجمعية 

العامة في هذا التقرير. ويقدم البنك بشكل سنوي تقريراً إلى الجمعية 
العامة مفصحاً فيه عن كل ما يتعلق بحوكمة الشركات امتثالاً للمتطلبات 

الرقابية ذات الصلة، وكذلك سرد مواضيع أخرى غير خاضعة للمتطلبات 
الرقابية. إن البنك يقوم بالإفصاح عن البيانات للمساهمين في اجتماع 

الجمعية العامة بناءً على متطلبات قانون الإفصاح في الدليل الصادر من 
مصرف البحرين المركزي منها اجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس 

الإدارة، الإدارة العليا والمدققيين الخارجيين، ويشمل التقرير السنوي أيضاً 
إجمالي المبالغ والمكافآت المدفوعة إلى الإدارة التنفيذية.

المساهمون

عدد الأسهمبلد المنشأاسم المساهم
النسبة 
المئوية%

158,115,98618.57-المواطنون البحرينيون وجنسيات أخرى

215,736,18725.34البحرينبنك الإثمار

 الهيئة العامة للتامين الاجتماعي
159,933,76618.79البحرين)صندوق التقاعد(

159,173,54718.70الكويتالهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي 
113,573,25513.34البحرين)التأمينات الاجتماعية(

25,656,5563.01الكويتصندوق ماكرو مينا العالمي

9,974,0571.17ايرلنداصندوق الشرق الأوسط للأسواق الناشئة 

9,192,7681.08الكويتبيت الاستثمار العالمي

جدول توزيع فئات الأسهم

النسبة المئوية %عدد المساهمينعدد الأسهمالفئة

158,115,9862.34918.57أقل من %1

144,823,38135.26% إلى أقل من %5

ــــــ5% إلى أقل من %10

10432,680,568350.83% إلى أقل من %20

20215,736,187125.34% إلى أقل من %50

ــــــ50% فأكثر

بيانات مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة البنك من إثني عشر عضواً يتم تعيينهم و/أو انتخابهم 
وفق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. ويتكون مجلس إدارة البنك 

من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية. كذلك يتم اختيار أعضاء اللجان 
التابعة للمجلس على ضوء خبراتهم المهنية حسب متطلبات حوكمة 

الشركات. وضم المجلس أربعة أعضاء مستقلين حتى أكتوبر 2011. ويقوم 
مجلس الإدارة بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة الأعضاء ولعمل اللجان 

التابعة له.

ويخضع تعيين أعضاء المجلس لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي. 
إن تصنيف عبارة عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي وعضو مستقل غير 

تنفيذي تم وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.

في مارس 2011، عند حلول الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، تم تعيين خمسة 
أعضاء في مجلس الإدارة من قبل المساهمين، وانتخبت الجمعية العامة 

سبعة أعضاء يكملون المعينيين من أصل اثني عشر عضواً. والتحق بمجلس 
الإدارة ثلاثة أعضاء جدد وهم: السيدة إلهام إبراهيم حسن، السيد مطلق 

مبارك الصانع والسيد يوسف صالح خلف. علاوة على ذلك، خلال الربع 
الثالث من العام، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة العضو المعين من قبل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي استقالته 

من مجلس الإدارة لانتقاله إلى مؤسسة أخرى. وعليه، في الوقت الحالي 
يتكون المجلس من أحد عشر عضواً، وستنتهي الدورة الحالية للمجلس في 

مارس 2014.

ويتم انتخاب/تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في إجتماع 
الجمعية العامة السنوي. ويجوز انتخاب عضو من ذوي الخبرة في مجلس 

الإدارة من غير المؤسسين للبنك أو المساهمين فيها. ويكون الانتخاب أو 
إعادة انتخاب العضو خلال الجمعية العامة بمباركة من المجلس وبناءً 

على توصية من لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات التابعة له بحيث 
يكون مدعوماً بمعلومات محددة مثل المؤهلات والسيرة الذاتية والمهنية 

والعضوية في مجالس أخرى. 

يقدم سكرتير مجلس الإدارة الدعم المهني والإداري للجمعية العمومية، 
والمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه، ومهامه تفترض أن يقوم بمهام ومسئوليات 

أمين سر الشركة أيضاً. ويخضع تعيين سكرتير مجلس الإدارة لموافقة المجلس.

مهام ومسئوليات مجلس الإدارة

إن المهمة الرئيسية لمجلس الإدارة، هي متابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية 
للمؤسسة ومراقبة عملياتها بما يتفق مع النظام القانوني والإطار الرقابي 

بشكل عام. وعلى المجلس التأكد من ملاءة النظام المالي والتشغيلي ونظم الرقابة 
الداخلية وكذلك التأكد من التطبيق الميداني لميثاق العمل وميثاق الشرف. 

تقرير حوكمة الشركات
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ويتوافر لدى مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار في الأمور 
التي ترفع إليه للتيقن من أن توجيه الإدارة التنفيذية والسيطرة الكلية على 

عمليات البنك من ضمن اختصاصاته. ويشمل ذلك وضع الاستراتيجيات 
العامة والتخطيط، عمليات التقييـــم المؤسسي، استحواذ الموجودات 

وتركها، مصروفات رأس المال، الصلاحيات الفنية، تعيين المدققين الخارجيين 
ومراجعة البيانات المالية، عمليات التمويل والاقتراض بما يشمل خطة 
العمل السنوية والميزانية التقديرية، التأكد من الالتزام بالتطبيق مع 

توجيهات الجهات الرقابية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية. 

ويصدر المجلس حكمه بشأن منح ومراجعة تفويض هذه الصلاحية إلى 
اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة. ويمكن منح هذا التفويض لإقرار 
المصروفات، والموافقة على التسهيلات الائتمانية والإجراءات المؤسسية 

الأخرى. كما يمكن الموافقة على هذا التفويض والتصريح به بموجب 
العديد من سياسات البنك، وسوف تستند حدود الصلاحيات المحددة إلى 

المتطلبات التشغيلية للبنك.

 وتقع الأمور المتعلقة بمصروفات رأس المال، والتنازل عن الموجودات، 
 وعمليات الاستحواذ والدمج وبعض الاستثمارات الإستراتيجية، ضمن 

نطاق صلاحيات المجلس.

ويشغل كل عضو في المجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة 
للتجديد وذلك بإعادة انتخابهم و/أو تعيينهم في دورة جديدة في اجتماع 

سنوي للجمعية العامة العادية. ويكون نصاب اجتماعات المجلس صحيحاً 
بحضور أغلبية الأعضاء بحيث يكون الرئيس و/أو نائبه من ضمنهم.

إن لدى المجلس واللجان التابعة له نظام تقييم ذاتي. إلى جانب ذلك، فإن 
البنك يقوم بتنظيم برنامج خاص لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لتعريفهم 

بسياسات البنك وعملياته المختلفة وكذلك ترتيب جولة في مختلف الشعب 
التشغيلية بالبنك وجولة أخرى للشركات التابعة له، بالإضافة إلى وجود 
برامج توعية مستمرة لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمختلف التغييرات 

التنظيمية والسوقية، وقد تم نشر دليل عمل مجلس الإدارة على الموقع 
الإلكتروني للبنك.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لقد تبنى مجلس الإدارة سياسة مكافآت لأعضاء المجلس مع إجراءات 
واضحة جداً من أجل تطبيق الاستحقاقات والتعويضات المختلفة 

لأعضاءه، انعكاساً لمشاركتهم ومساهماتهم في أنشطة المجلس ولجانه 
الدائمة والمؤقتة.

إن التوجه الأساسي لهذه السياسة هو أن المشاركة في الإجتماع يكون 
بحضور شخصي بقدر الإمكان. ويعتبر حضور الاجتماع عن طريق الهاتف/

الفيديو كحضور شخصي في الإجتماع. ويتم التعامل مع أعضاء مجلس 
الإدارة على قدم المساواة عندما يتم تعويضهم عن عمل إضافي أو جهد 
في مشاركتهــم. وتخضع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لقانون الشركات 

التجارية رقم )21( لسنة 2001 وبالتالي فإن المدفوعات متطابقة 
لأحكام القانون. 

سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة

لقد نفذ البنك سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة وتم تعيين 
مسئولين عنها. إن هذه السياسة تغطي الحماية الكافية للموظفين الذين 

يقومون بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر. وتشرف على هذه 
السياسة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين

وضع البنك السياسة والإجراءات التنظيمية للتأكد من أن جميع الأشخاص 
الرئيسيين على علم مسبق وملتزمين بالمتطلبات القانونية والإدارية في 

ملكيتهم وتعاملاتهم في أسهم البنك. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد 
من سوء استخدام المعلومات الجوهرية المتوافرة داخل البنك. والأشخاص 

الرئيسيين يشملون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفين في 
دوائر معينة والعاملين في أي مؤسسة لها اتصال مباشر بالمعلومات الداخلية 

وأقاربهم. إن الرقابة العليا لتطبيق سياسة الأشخاص الرئيسيين تعهد 
إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولقد تم نشر سياسة تعاملات 

الأشخاص الرئيسيين على الموقع الالكتروني للبنك.

ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة

أقر مجلس الإدارة ميثاق العمل لكل من أعضائه، كما أقر ميثاق الشرف 
للإدارة التنفيذية وموظفي البنك وتوضح هذه المواثيق مجالات تعارض 

المصالح ومقتضيات السرية ومسئوليات المخولين بالتوقيع لكي يلتزموا باتباع 
أفضل الممارسات. إن المسئولية العليا لمراقبة الميثاق تقع على عاتق مجلس 

الإدارة. ولقد تم نشر نص ميثاق العمل على الموقع الإلكتروني للبنك.

تضارب المصالح

إن لدى البنك إجراءات موثقة للتعامل مع القضايا التى تتعلق بتضارب 
المصالح. وانه خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه التابعة لمناقشة 
مواضيع ترتبط بقضايا تضارب المصالح، تتخذ القرارات من قبل مجلس 

الإدارة أو لجانه التابعة. وعلى العضو المعني الامتناع عن عملية المشاركة/
أو التصويت، وتسجل هذه العمليات في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو 

لجانه. ويتوجب على الأعضاء أن يفصحوا فوراً للمجلس بعدم المشاركة 
في التصويت لوجود تضارب في المصالح مرتبطاً بأنشطتهم والتزاماتهم 

مع جهات أخرى. وهذه الإفصاحات تشمل الوثائق الخاصة بالعقود أو 
المعاملات المرتبطة بالعضو المعني.

المسئولية الاجتماعية

تعتبر مساهمة بنك البحرين والكويت تجاه الرقي بالمجتمع البحريني 
جزءاً لا يتجزأ من الدور الاجتماعي للبنك، الذي يترجمه من خلال تخصيص 

نسبة سنوية من أرباحه للتبرعات التى تهدف إلى تمويل المشاريع ذات 
الصلة بالمجتمع البحريني، التي تتنوع طبيعتها على سبيل المثال لا الحصر، 

التبرعات للجمعيات الخيرية، والثقافية، والأبحاث، والتعليم، والأعمال 
الخيرية، والبيئية والرياضية.

ويتبع البنك »سياسة تبرعات« معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويمثل هذا 
المستند سياسة رفيعة المستوى لميزانية التبرعات، ويلخص المبادئ الأساسية 
والمعايير المنصوص عليها لتقييم واختيار طلبات التبرعات، ويتمثل الهدف 

منه في تعظيم العائد للطرفين، وتحديداً الصورة الاجتماعية للبنك والمصلحة 
العامة للمجتمع.
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مـــــــراد علــي مــــــراد
رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 21 مارس 1999

)مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينشركة بنادر للفنادق )حتى 31 ديسمبر 2011(نائب رئيس مجلس الإدارة

الأردنشركة امنيه للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة المحدودةنائب رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية )بتلكو(النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينالشركة البحرينية الكويتية للتأمينعضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينصندوق تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والماليرئيس مجلس الأمناء

مملكة البحرينالمجلس النوعي للتدريب للقطاع المالي والمصرفيعضو

عارف صالح خميس
نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو معين يمثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي )صندوق التقاعد(

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 1 إبريل 2003

)غير مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينوزارة الماليةوكيل وزارة

مملكة البحرينالهيئة العامة للتأمين الإجتماعيرئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم )جارمكو(رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحريناحتياطي الأجيال القادمة بوزارة الماليةنائب رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينمؤسسة جسر قطر – البحريننائب رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينالشركة العربية لبناء وإصلاح السفن )أسري(عضو مجلس الإدارة البديل

مملكة البحرينمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلبعضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينالمجلس الاستشاري لإدارة مستشفى الملك حمدعضو مجلس الإدارة

محمد عبدالرحمن حسين
عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 2 مارس 2008

)غير مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينبنك الإجارة الأول ش.م.ب )مقفلة(عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

مملكة البحرينمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة(عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

باكستانبنك فيصل المحدودعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر

المملكة العربية السعوديةشركة إثراء الماليةعضو مجلس الإدارة

جاسم حسن علي زينل
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 22 نوفمبر 1994

)مستقل - حتى أكتوبر 2011 - وغير تنفيذي(

دولة الكويتالشركة الدولية للتمويلرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دولة الكويتشركة الرازي القابضةنائب رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينبنك ادكس الاستثمارينائب رئيس مجلس الإدارة

دولة الكويتبنك الكويت الدوليعضو مجلس الإدارة

دولة الكويتالخطوط الجوية الكويتيةعضو مجلس الإدارة

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدةالماسه كابيتال ليمتدعضو مجلس الإدارة

الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 2 مارس 2008

)غير مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينالهيئة العامة للتأمين الاجتماعيمساعد مدير إدارة الاستثمار

مملكة البحرينعقارات السيف ش.م.برئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينشركة نسيج ش.م.ب )مقفلة(نائب رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرينشركة البحرين العالمية للغولف ش.م.ب )مقفلة(عضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينب ف سي جروبعضو مجلس الإدارة

الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة
البيانات الشخصية
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الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 27 فبراير 2005

)مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينديوان سمو ولي العهدرئيس

مملكة البحرينشركة إدامةعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار

مملكة البحرينبرنامج ولي العهد للبعثات العالميةعضو مجلس الإدارة

الدكتور عبدالمحسن مدعج محمد المدعج
عضو مجلس الإدارة

عضو معين يمثل الهيئة العامة للاستثمار

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 11 مايو 2009

)غيرمستقل وغير تنفيذي(

دولة الكويتمجموعة الزهرة القابضةرئيس مجلس الإدارة

دولة الكويتالهيئة العامة للاستثمارعضو مجلس الإدارة

دولة الكويتالمجلس الأعلى للتنمية والتخطيطعضو مجلس الإدارة

دولة الكويتمؤسسة الكويت للتقدم العلميعضو مجلس الإدارة

دولة الكويتالكلية الأسترالية في الكويتعضو مجلس الأمناء

مطلق مبارك الصانع
 عضو مجلس الإدارة

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 6 مارس 2011

)غيرمستقل وغير تنفيذي(

دولة الكويتالهيئة العامة للاستثمارمدير وحدة المتابعة، بقطاع الاحتياطي العام

دولة الكويتالجمعية الاقتصادية الكويتيةنائب رئيس

المملكة العربية السعوديةالشركة العربية للاستثمارعضو مجلس الإدارة

إلهام إبراهيم حسن
عضو مجلس الإدارة

عضو معين يمثل بنك الإثمار

انضمت إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 6 مارس 2011

)غيرمستقلة وغير تنفيذية(

مملكة البحرينإلهام حسن للإستشاراتالشريك المسئول

مملكة البحرينشركة إدامةعضو مجلس الإدارة

المملكة العربية السعوديةشركة بي إن بي باريبا للاستثمارعضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب )مقفلة(عضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينمجلس التنمية الإقتصاديةعضو مجلس الإدارة

يوسف صالح خلف
عضو مجلس الإدارة

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 6 مارس 2011

)مستقل وغير تنفيذي(

مملكة البحرينشركة فيجن لاين للإستشارات ذ.م.مالعضو المنتدب

مملكة البحرينبنك الإجارة الأول ش.م.ب )م(عضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينشركة سوليدرتي جنرال تكافل ش.م.ي )م(عضو مجلس الإدارة

مملكة البحرينبنك الإسكانعضو مجلس الإدارة

حسن محمد محمود
عضو مجلس الإدارة

عضو معين يمثل بنك الإثمار

انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك البحرين 
والكويت في 1 سبتمبر 2010

)غير مستقل وغير تنفيذي(

المغربمؤسسة فيصل المالية )المغرب( – ش.معضو مجلس الإدارة

الولايات المتحدة الأمريكيةشركة أوفر لاند كابيتال جروب عضو مجلس الإدارة

مصرالشركة المصرية للاستثمارعضو مجلس الإدارة

باكستانبنك فيصل المحدودعضو مجلس الإدارة

الباهاماسالشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي )الباهاماس( المحدودةعضو مجلس الإدارة

مصرشركة الخليج للتمويل والاستثمارعضو مجلس الإدارة

مصرالشركة المصرية للأعمال التجاريةعضو مجلس الإدارة

مصربنك فيصل الإسلامي المصريعضو مجلس الإدارة
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الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة تتمة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة

عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة حتى 31 ديسمبر 2011 كالتالي:

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011 فئة الأسهماسم العضو

 672.164 672.164عاديةمراد علي مراد

105.000105.000عاديةالهيئة العامة لصندوق التقاعد/ عارف صالح خميس *

105.000105.000عاديةمحمد عبدالرحمن حسين

149.773149.773عاديةجاسم حسن علي زينل

100.000100.000عاديةالشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة

500.000500.000عاديةالشيخ خليفه بن دعيج آل خليفة

100.000100.000عاديةالهيئة العامة للاستثمار/ الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج **

-100.000عاديةالهيئة العامة للاستثمار/مطلق مبارك الصانع **

-100.000عاديةبنك الإثمار/إلهام إبراهيم حسن ***

-100.000عاديةيوسف صالح خلف

150.00050.000عاديهبنك الإثمار/حسن محمد محمود ***

* أسهم العضوية الخاصة بالسيد عارف صالح خميس من ضمن مجموع الأسهم المملوكة للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

**  أسهم العضوية الخاصة بالدكتور عبدالمحسن المدعج والسيد مطلق الصانع من ضمن مجموع الأسهم المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.

*** أسهم العضوية الخاصة بالسيدة إلهام إبراهيم حسن والسيد حسن محمد محمود من ضمن مجموع الأسهم المملوكة لبنك الإثمار.

الأطراف ذات العلاقة بمجلس الإدارة:

شركة الجنبية ذ.م.م وتملك 198.998 سهمًا من أسهم البنك وهي شركة تابعة لرئيس مجلس الإدارة.

طبيعة ومدى المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2011:

لا يوجد.

عملية الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

يوجد لدى البنك نظام للموافقة على المعاملات التى تشمل أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة، وإن المعاملات التى تتم من قبل الأطراف ذات 
العلاقة تتطلب الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

العقود والقروض المرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة: 

اسم العضو
صلة العلاقة 

سعر الفائدةمبلغ القرضالغرض من القرضبالعضو
شروط الفائدة 

المدفوعة
سداد أصل 

الضمانالقرض

قرض شخصيالعضو نفسهمراد علي مراد
200.000

 دينار بحريني
الفائدة على الوديعة 

100% ضمان نقديحسب الطلبحسب الطلبالثابتة + 0.75% سنوياً

ملاحظة: المبلغ المفترض الإفصاح عنه لهذا الغرض هو ما يفوق100.000 دينار بحريني.
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اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس )عند غياب الرئيس( أو 
من عضوين على الأقل، ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية 
الواحدة للبنك. ويكون نصابه صحيحاً في حالة الحضور الشخصي لأكثر من 

نصف عدد أعضاء المجلس. خلال عام 2011، عقد المجلس ثمانية اجتماعات 
في البحرين، حيث كان الحضور لاجتماعات المجلس بالشكل التالي:

الاجتماعات التى عقدت بشكل ربع سنوي خلال 2011

16 اكتوبر7 أغسطس17 إبريل30 ينايرالأعضاء

aaaaمراد علي مراد

aaaaعارف صالح خميس

aaaaمحمد عبدالرحمن حسين

aaaaجاسم حسن علي زينل

aaaaالشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة

aaaالشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

aaaaالدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج

aaمطلق مبارك الصانع

aaaإلهام إبراهيم حسن

aaaيوسف صالح خلف

aaaaحسن محمد محمود

لم يعين عضواً في مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة

تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك خلال عام 2011

تاريخ التداولالتداول من خلال شركة بورصة البحريناسم العضو

23 / 6 / 2011تم تحويل 100.000 سهم من بنك الإثمار تمثل أسهم العضويةحسن محمد محمود

23 / 6 / 2011تم تحويل 100.000 سهم من بنك الإثمار تمثل أسهم العضويةإلهام إبراهيم حسن

28 / 6 / 2011تم تحويل 100.000 سهم من الهيئة العامة للاسثتمار تمثل أسهم العضويةمطلق مبارك الصانع

شراء 100.000 سهميوسف صالح خلف
2011 / 7 / 28 

 2011 / 12 / 15 
2011 / 12 / 21

اجتماعات مجلس الإدارة الأخرى خلال 2011

25 ديسمبر6 مارس6 مارس31 ينايرالأعضاء

الجلسة 
الأولى

الجلسة 
الثانية

aaaaمراد علي مراد

aaaaعارف صالح خميس

aaaaمحمد عبدالرحمن حسين

aaaaجاسم حسن علي زينل

aaaaالشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

aaaaالدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج

aaمطلق مبارك الصانع

aaإلهام إبراهيم حسن

aaيوسف صالح خلف

aaaaحسن محمد محمود

لم يعين عضواً في مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة اجتماع غير مقرر مسبقاً

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

يتم تشكيل اللجان وتعيين أعضاءها من قبل مجلس الإدارة كل 
سنة بعد اجتماع الجمعية العامة السنوي، وتعتبر اللجان المتفرعة 

من المجلس حلقات وصل بين إدارة البنك التنفيذية والمجلس. 
والغرض من إنشاء هذه اللجان معاونة مجلس الإدارة في تسيير 

أعمال البنك وذلك بدراسة العديد من الأمور التى تقدم للمجلس 
من الإدارة ورفع توصياتها للمجلس فيما يخص ذلك.

ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت لآخر وحسبما 
تستدعي الحاجة، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء المهمة المناطة 
بكل منها. كذلك يزود أعضاء المجلس بنسخ من محاضر اجتماعات هذه 

اللجان التزاماً بتعليمات الجهة الرقابية.

خلال عام 2011، لا توجد أي قضايا رئيسية ذات أهمية تتعلق بمهام 
اللجان التابعة للمجلس للإفصاح عنها. ولقد تم نشر النص الكامل لشروط 

المرجعية الخاصة باللجان التابعة لمجلس الإدارة )اللجنة التنفيذية، 
لجنة التدقيق ولجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات( على الموقع 

الإلكتروني للبنك.
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اللجان التابعة لمجلس الإدارة تتمة

تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة، مهامها ومسئولياتها

اللجنة التنفيذية

الأعضاء:
محمد عبدالرحمن حسين

رئيس اللجنة

عارف صالح خميس
نائب رئيس اللجنة

الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
عضو

مطلق مبارك الصانع
عضو

عبدالكريم أحمد بوجيري
عضو

إلهام إبراهيم حسن
عضو

نبذة عن شروط المرجعية، المهام والمسئوليات:

تعيين خمسة أعضاء على الأقل لدورة سنة واحدة. �

الحد الأدنى للاجتماعات سنوياً ثمانية اجتماعات )تم فعلياً عقد أثنا عشر اجتماعاً في سنة 2011(. �

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة. �

الحضور بالنيابة غير مسموح به. �

يجب أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس متواجداً في اجتماع الجمعية العامة السنوي للرد على الأسئلة المتعلقة بمهام اللجنة. �

دعوة الرئيس التنفيذي، المدراء العامين، مساعد مدير عام الخزينة والاستثمارات ورئيس الرقابة المالية والتخطيط لحضور  �
الاجتماعات بصفة منتظمة.

موجز الصلاحيات: المراجعة والموافقة على المواضيع المرفوعة من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار كالسياسات 
المختلفة وخطط العمل والمراجعة الدورية لانجازات البنك.

لجنة التدقيق

الأعضاء:
جاسم حسن علي زينل

رئيس اللجنة
)مستقل حتى أكتوبر 2011(

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضو

)مستقل(

يوسف صالح خلف
عضو

)مستقل(

حسن محمد محمود
عضو

)غير مستقل(

نبذة عن شروط المرجعية، المهام والمسئوليات:

يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة التدقيق بعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء لمدة سنة واحدة. �

ينتخب الرئيس من قبل أعضاء اللجنة، على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين وذلك في أول اجتماع  �
يعقد بعد تعيين الأعضاء. ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة مستقلين أيضاً.

الحد الأدنى للاجتماعات سنوياً أربعة اجتماعات )تم فعلياً عقد أربعة اجتماعات في سنة 2011(. �

الحضور بالنيابة غير مسموح به. �

يجب أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس متواجداً في اجتماع الجمعية العامة السنوي للرد على الأسئلة المتعلقة بمهام اللجنة. �

دعوة الرئيس التنفيذي، مدير عام مجموعة الخدمات المساندة، رئيس إدارة التدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين لحضور  �
الاجتماعات بصفة منتظمة. 

موجز الصلاحيات: تراجع اللجنة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلي وتأخذ في الاعتبار الملاحظات 
الرئيسية المذكورة في تقارير التدقيق الداخلي ورد الإدارة عليها وتحرص على التنسيق بين عمل إدارة التدقيق الداخلي 

والمدققين الخارجيين. بالإضافة إلى ما سبق، تراقب اللجنة نشاط تعاملات تداول الأشخاص الرئيسيين، والهدف منها، تجنب أي 
سوء استخدام للمعلومات الجوهرية المتوافرة لدى الأشخاص الرئيسيين.

لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات 

الأعضاء: 
مراد علي مراد
رئيس اللجنة

)مستقل(

الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج
نائب رئيس اللجنة

)غير مستقل(

الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
عضو

)غير مستقل(

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضو

)مستقل(

جاسم حسن علي زينل
عضو

)مستقل حتى أكتوبر 2011(

نبذة عن شروط المرجعية، المهام والمسئوليات:

يعين مجلس الإدارة أعضاء للجنة التعيين والمزايا بعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء لمدة سنة واحدة ويجب أن يكون رئيس اللجنة  �
عضواً مستقلًا وغالبية أعضاءها مستقلين أيضاً.

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من قبل أعضاء اللجنة في أول اجتماع يعقد بعد تعيين الأعضاء لمدة سنة واحدة. �

يجب ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن اثنين سنوياً، والحضور بالنيابة غير مسموح به )تم فعلياً عقد أربعة اجتماعات في  �
سنة 2011(.

يجب أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس متواجداً في اجتماع الجمعية العامة السنوي للرد على الأسئلة المتعلقة بمهام اللجنة. �

موجز الصلاحيات: تقييم وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن جميع الأمور المرتبطة بتعيين ومزايا أعضاء مجلس الإدارة 
والإدارة التنفيذية. كذلك التأكد من وتعزيز الممارسات السليمة لحوكمة الشركات التى تتفق مع ميثاق حوكمة الشركات في 
مملكة البحرين ومتطلبات الجهة الرقابية وأيضاً أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتقديم التوصيات إلى 

مجلس الإدارة على النحو المناسب.
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اجتماعات اللجان وسجل الحضور:

اجتماعات اللجنة التنفيذية 2011

24 ديسمبر19 نوفمبر15 اكتوبر15 سبتمبر6 أغسطس18 يونيو29 مايو20 مايو16 إبريل5 مارس19 فبراير29 ينايرالأعضاء

aaaaaaaaaaaaمحمد عبدالرحمن حسين

aaaaaaaaaaaعارف صالح خميس

aaالشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة

aaaaaaaaمطلق مبارك الصانع

aaaaaaaaaaaaعبدالكريم أحمد بوجيري

aaaaaaaإلهام إبراهيم حسن

ويتم تدقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى البنك دورياً من قبل 
مدققين داخليين يتبعون للجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. كما يقوم 

المصرف المركزي بعمليات تفتيش دورية للتأكد من مدى التزام البنك 
بقواعد مكافحة غسل الأموال. إضافة إلى ذلك يتم تدقيق إجراءات 

مكافحة غسل الأموال لدى البنك من قبل مدققين خارجيين مستقلين 
سنوياً ويسلم تقريرهم إلى مصرف البحرين المركزي. وقامت فروع البنك 

الخارجية في الهند والكويت والشركات التابعة له )شركة كريدي مكس 
وبنك كابينوڤا( باعتماد وظائف مسؤولين عن الالتزام والإبلاغ عن عمليات 
غسل الأموال بهدف ضمان تطبيق الأنظمة المحلية وكذلك تلبية متطلبات 

مصرف البحرين المركزي النافذة.

وانطلاقاً من التزام البنك بالتصدي لعمليات غسل الأموال فقد بادر 
بتطبيق جميع الأحكام والتعليمات الصادرة من مصرف البحرين المركزي 

بشـأن غسل الأموال، وهي جميعها متوافقة مع توصيات فريق العمل 
المالي 49 (FATF) وهي منظمة عالمية لمكافحة غسل الأموال، ومع ورقة 

 لجنة بازل بشأن تطبيق برامج الاحتراس اللازم للبنوك بشأن تقييم العملاء
 (Customer Due Diligence for Banks) ومع المعايير الدولية للممارسات المثلى.

استراتيجية الإفصاح والتواصل

يتبع البنك سياسة واضحة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بأنشطته 
وأعماله لجميع مساهميه والأطراف ذات العلاقة واعتمد سياسة إفصاح 

تواصلية تنسجم مع متطلبات اتفاقية بازل 2، حيث تعقـد الجمعيـة 
العموميـة للبنك إجتمـاعاً سنـوياً يحضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
وممثلين عن الجهات الرسمية والمدققين، لإستعراض النتائج المالية والرد 

على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين. 

كما يتم الاعلان وتوفير المعلومات عن أية مستجدات من خلال موقع البنك 
الإلكتروني — www.bbkonline.com — أو عبر وسائل النشر الأخرى. 

كذلك يقوم البنك بنشر تقاريره السنوية والنتائج المالية للسنوات الثلاث 
الأخيرة، وأيضاً تقرير حوكمة الشركات، إطار عمل حوكمة الشركات، سياسة 
التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة، دليل عمل مجلس الإدارة، ميثاق 
العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة، سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين 
وشروط مرجعية اللجان التابعة لمجلس الإدارة. وبإمكان المساهمين تعبئة 

الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع البنك الالكتروني لتوجيه أية 
استفسارات قد تكون لديهم.

كما أوجد البنك موقع إلكتروني داخلي للتواصل مع الموظفين في الأمور 
والشئون الإدارية.

إجتماعات لجنة التدقيق 2011

15 اكتوبر6 أغسطس16 إبريل29 ينايرالأعضاء

aaaجاسم حسن علي زينل

aaالشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

aaaيوسف صالح خلف

aaaaحسن محمد محمود

لم يعين عضواً في لجنة التدقيق خلال الفترة المذكورة

إجتماعات لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات 2011

16 اكتوبر17 إبريل5 مارس30 ينايرالأعضاء

aaaaمراد علي مراد

aaaaالدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج
الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان 

aaaaآل خليفة

aالشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

aaجاسم حسن علي زينل

لم يعين عضواً في لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات خلال الفترة المذكورة

الالتزام ومكافحة غسل الأموال

يشكل الالتزام بالأحكام التنظيمية والقانونية عملية مستمرة ذات أهمية 
كبرى. ولذا فقد عين البنك وحدة خاصة مستقلة لمتابعة جميع الأحكام 

التنظيمية والقانونية الصادرة من الجهات الرسمية والتأكد من تطبيقها. 
يسعى البنك باستمرار لتحسين مستوى الالتزام في جميع عملياته، حيث أن 

سياسة وأولويات البنك المتبناة هي »أن بنك البحرين والكويت سيسعى 
دوما إلى حماية حقوق المساهمين وتوفير القيمة الإضافية لملكيتهم في 

البنك وذلك عن طريق الممارسات المصرفية ذات المهنية العالية«.

 وتعتبر قضية غسل الأموال أحد أهم القضايا التي تستأثر بالأولوية على 
جدول وظائف الالتزام بجانب أحكام مراقبة الشركات ومعايير الإفصاح 

عن المعلومات ومتاجرة المطلعين وتعاملات الأشخاص الرئيسين في الأوراق 
المالية واجتناب تضارب المصالح واتباع أفضل الممارسات. 

 قام البنك بوضع سياسة وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
تتضمن تدابير التحقق الواجب من العملاء وإجراءات للتعرف على 

العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها وبرنامج للتوعية الدورية للموظفين 
وحفظ السجلات ومسؤولاً خاصاً للإبلاغ عن عمليـات غسل الأموال. كما 
اعتمد البنك نظاماً آليــاً لمراقبة العمليات على أساس المخاطر يتوافق مع 

قواعد مكافحة غسل الأموال لدى مصرف البحرين المركزي.

مشاركة عبر الهاتفاجتماع غير مقرر مسبقاً لم يعين عضواً في اللجنة التنفيذية خلال الفترة المذكورة
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يعتبر الأداء المالي لبنك البحرين 
والكويت الجدير بالاحترام 

شهادة على الأسس الصلبة التي 
يستند إليها البنك، إضافة إلى 

تفوق الموظفين : موظفينا.

عبدالكريم أحمد بوجيري
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واصل البنك التركيز المستمر على فرص الأعمال المحلية والإقليمية، وقام 
بإعادة هيكلة محفظته الاستثمارية بشكلٍ جوهري منذ بزوغ الأزمة المالية 
العالمية التي عصفت بالأسواق في عام 2008، من أجل مواجهة هذا التباطؤ 

الاقتصادي العالمي المتواصل. وفيما تتركز حوالي 68 بالمائة من محفظة 
البنك في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البنك لم يتعرض للاقتصاديات 
المضطربة في دول جنوب أوروبا، واقتصرت عمليات الاستثمار في الأسواق 

العالمية على نسبة 15 بالمائة فقط من مجمل استثماراتنا وهو مستوى يدعو 
للارتياح في هذه المرحلة. 

وفي مطلع هذا العام، خضع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين للتخفيض 
من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعليه فقد انخفض معدل 
التصنيف الائتماني للبنوك في البحرين طبقاً لذلك، إلا أن ذلك لم يكن له 

تأثير بالغ على أنشطتنا التجارية عموماً، وحقق البنك أرباحاً جيدة. 

لقد كان أداء الخدمات المصرفية للأفراد ــ على وجه الخصوص ــ أداءً طيباً 
هذا العام؛ حيث بدأت استثماراتنا في مقار البنك، وموظفينا، وأنظمتنا 

ومنتجاتنا، في جني الثمار، وتشهد الحصة السوقية في هذا القطاع معدل 
نمو ثابت بوجهٍ عام. وقد أدرك البنك على وجه السرعة تداعيات الأحداث 

المؤسفة التي مرت بها البلاد في شهر مارس من هذا العام، وقام باتخاذ 
الخطوات اللازمة لضمان أن تظل جميع فروعنا مفتوحة، وتجهيز أجهزة 
الصراف الآلي كافة بالنقد اللازم للسحب من قبل العملاء، فسرت أعمال 

البنك كالمعتاد، ونحن كنا، وما زلنا نفخر بأننا نشد من عضد عملائنا، 
ونقوم بكل ما يلزم لمساعدتهم على الاكتفاء النقدي. وقد شهد العام 

زيادة في أرصدة ودائع العملاء في أعقاب الأحداث المؤسفة التي مرت بها 
البحرين، ونعتقد أننا استفدنا من »جودة أعمالنا« في هذا المجال. 

 ،BBKCashlink كما تم دعم المعاملات المصرفية من خلال تدشين نظام
وهو نظام رائد يطبق لأول مرة في بنك محلي بمملكة البحرين، يقوم على 
إدارة خدمات الدفع والنقد في السوق. أما على صعيد الخدمات المصرفية 

للشركات، فقد كان الأداء في عام 2011 مرضياً كذلك ما مكًن البنك من 
المحافظة على معدل الربحية بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدها 

السوق المحلي. وعلى الصعيد الدولي، نطمح لتوسعة شبكة فروعنا في الهند 
حيث أننا الآن في طور الحصول على موافقة بنك الاحتياطي الفيدرالي 

الهندي لتأسيس فرعين جديدين هناك.

مواردنا البشرية 
نحن في بنك البحرين والكويت، نولي أهمية قصوى لتطوير مهارات وكفاءة 

موظفينا، التي تُعد أحد الأهداف الرئيسية لكل من الخطة الإستراتيجية 
للبنك ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 على حدٍ سواء.

خلال العام، واصل البنك برنامج التطوير المهني للموظفين، وشارك المزيد 
منهم من دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في برنامج اعتماد الخدمات 

المصرفية للأفراد، فيما تم تنظيم العديد من برامج تطوير القيادة لموظفي 
الإدارة العليا والمتوسطة والصغرى، وذلك بهدف تعزيز مهارات موظفينا 
ودعم تطورهم المهني، وتطوير الكفاءات القيادية داخل البنك بطريقة 

منظمة ومدروسة وفقاً لرؤية البنك وأهدافه الإستراتيجية فيما يتعلق 
بخطط البنك للتعاقب الإداري.

علاوة على ذلك، فقد تم إجراء دراسة ميدانية لتبيان مستوى ارتباط 
الموظفين بالبنك في البحرين، ولاقت هذه الدراسة نسبة مشاركة عالية 

وردود أفعال إيجابية، وأظهرت الدراسة تحسناً في مستوى ارتباط الموظفين 
مقارنة بالدراسة الميدانية السابقة التي أجُريت في عام 2010. 

عملاؤنا 
كان هذا العام حافلًا بالأعمال لدائرة الخدمات المصرفية للأفراد 

بفضل العديد من المبادرات التي خطط لها مسبقاً لتتماشى مع الخطة 
الإستراتيجية. وقدمت الخدمات المصرفية للأفراد إسهامات قوية في النتائج 
المالية لعام 2011، وعلى الرغم من تأثير الاضطرابات التي مرت بها مملكة 

البحرين، فقد زادت الحصة السوقية للدائرة في كل من ودائع العملاء 
وقروض المستهلكين. ويمكن أن تُعزى هذه الزيادة إلى قدرة الدائرة على 

اكتساب عملاء جدد نتيجة لتقديمها خدمات متميزة عالية الجودة، 
وتوسعة شبكة التوزيع المتعددة القنوات، مع المحافظة على مراقبة 

النفقات بشكل صارم. وبوجهٍ عامٍ، تمت المحافظة على مستويات الإيرادات، 
حيث تم التحكم في التكاليف، في حين زاد هامش الفوائد. وكان هنالك 
بعض التأثير على ربحية الدائرة بشكل عام نتيجة للمخصصات التي تم 

تجنيبها لقروض الأفراد. 

وقد شهد عام 2011 افتتاح فرع جديد للبنك في المبنى الرئيسي الجديد 
لشركة كريدي مكس بضاحية السيف، إضافة إلى تدشين 8 أجهزة صراف 

آلي جديدة خارج مقار البنك. وفضلًا عن المجمعات المالية السبع، فإن 
لدى بنك البحرين والكويت تسعة فروع ومركزين لإدارة النقد في مملكة 
البحرين، بالإضافة الى 53 جهاز للصراف الآلي تشمل 20 جهازاً خارج مقار 

البنك و6 أجهزة تقبل الإيداع النقدي والشيكات. ولدى بنك البحرين 
والكويت فرع كبير في دولة الكويت ومكتب تمثيلي في دبي وفرعين في 

جمهورية الهند، أحدهما في مومبي، والآخر في حيدر آباد.

لقد كان عام 2011، هو العام الثاني للخطة الإستراتيجية للبنك )2010-2012(، حيث واصل 
البنك التركيز على تنفيذ المبادرات الرئيسية المدرجة في الخطة الإستراتيجية. وفيما تأثر 

كل من الاقتصاد البحريني والاقتصاد الإقليمي على نطاق واسع بمعدل النمو البطيء في 
الأسواق العالمية، فإن ذلك لم يشكل عائقاً أمامنا لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا العام. 

تقرير الإدارة التنفيذية 
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وقد تمحور الكثير من تركيزنا هذا العام على دفع عجلة شمولية الأعمال تق

في المجمعات المالية، حيث تمت إقامة الشراكات الاستراتيجية مع كبريات 
الشركات مثل بتلكو التي تضمنت إنشاء مكاتب لبتلكو في خمس من 

مجمعات البنك المالية لتقديم منتجات وخدمات الاتصالات لعملاء 
البنك. كما تم دعم شركة سكيورا لوساطة التأمين من خلال طرح منتجات 
التأمين المصرفية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مراحل حياتهم 

المختلفة. وقد تحققت هذه الإنجازات بالتعاون مع شركة أليانز والشركة 
البحرينية الكويتية للتأمين لتقديم كل من منتجات التأمين المتوافقة مع 
مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو المنتجات التقليدية من قبل 

موظفين أكفاء ومدربين في جميع فروعنا. 

وتشمل التطورات الهامة الأخرى عملية التوسعة المستمرة لمجموعة 
الخدمات المصرفية المتميزة والمقدمة لقاعدة عملائنا من كبار الشخصيات، 
والخدمة المصرفية الهاتفية، والخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة 

وخدمة كشوفات الحساب الإلكترونية ”eStatements“. وتعتبر الخدمة 
المصرفية الهاتفية للبنك من بين أرقى الخدمات في السوق المحلي، ونفخر 
بفوز موقعنا الإلكتروني بجائزة المحتوى الإلكتروني من قبل هيئة الحكومة 

الإلكترونية في مملكة البحرين وجائزة الشرق الأوسط للتميز للحكومة 
والخدمات الإلكترونية.

بالنسبة للمعاملات المصرفية، فقد لاقى تدشين نظام »رابط النقد لبنك 
البحرين والكويت BBKCashlink«، وهو النظام الجديد لإدارة الدفع عبر 

الإنترنت، استقبالاً طيباً من العملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم، ولا يوجد ثمة منتج في أي بنك بحريني آخر يضاهي 
هذا النظام من حيث نطاق الخدمة والمهام التي ينجزها. فبالإضافة إلى 

تسجيل ما يربو على 499 عميلًا محلياً، فإنه لمن دواعي سرورنا القول أن 
العديد من المؤسسات المالية العالمية المعروفة والمرموقة تقوم باستخدام 

هذه الخدمة أيضاً. 

وقد كان للاضطرابات التي شهدتها البحرين في شهر مارس من هذا العام، 
تأثير على بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين، بيّد 

أن فريق المعاملات المصرفية ظلّ نشطاً للغاية في الوصول إلى العملاء 
وتقديم الدعم لمن واجهوا الصعوبات منهم. وتضمنت هذه الخدمات 
زيادة التسهيلات الائتمانية أو تقديم المساعدة على إعادة الهيكلة في 

بعض الحالات الأخرى. وبوجهٍ عام، تمت المحافظة على جودة موجودات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمكن البنك من استقطاب أحجام 
جيدة من الودائع الجديدة. ويمكن أن يُعزى هذا إلى جودة المنتجات التي 
كانت السمة الغالبة في السوق المحلي، لا سيما في النصف الأول من العام. 

وبالطبع، فقد انخفض نشاط تمويل التجارة إلى حد ما نتيجة الركود العام 
في النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي، ولكن وبالعمل بنشاط وعن 

كثب مع عملائنا، فقد تمكنت دائرة المعاملات المصرفية من تلبية أهداف 
الدخل لها هذا العام. 

فيما تركز دائرة الخدمات المصرفية للشركات جل عملها على السوق 
المحلي، فإن معدل نمو الأعمال لم يتأثر بالركود السائد في الاقتصاد المحلي، 

على الرغم من توخي الشركات في أرجاء البحرين الحذر الشديد بشأن 
تنفيذ مشاريع جديدة. وبسبب انخفاض استثمارات الشركات، والأمل في أن 
تقوم حكومة البحرين بدعم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، فإن دائرة 
الخدمات المصرفية في وضع يؤهلها لاقتناص هذه الفرص المحتملة مستقبلًا. 

وفي حين يواصل البنك تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية، فقد استمرت 
دائرة الخدمات المصرفية للشركات في إتباع نفس النهج كما في عام 2010 

عموماً، وظل مديرو العلاقات على تواصل دائم مع عملائهم لمراقبة آثار أي 
تدهور في جودة الموجودات، والتعامل مع طلبات إعادة الهيكلة، وطلبات 

تخفيض هوامش الربح على أساس كل حالة على حدة. 

فيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد توافرت سيولة عالية للبنك، وفيما 
وقعت هوامش الإقراض تحت ضغط، فقد عوض هذا الأمر عن طريق 

خفض مصروفات الفوائد التي يمكن تحملها بفضل وضع السيولة القوي 
للبنك. كما تمكنت دائرة الخدمات المصرفية للشركات من إدارة تكاليفها 

بعناية، واستطاعت أن تتجاوز الميزانية في تحقيق الربحية عموماً. 

حققت دائرة الخدمات المصرفية الدولية عاماً جديداً من الربحية. فقد 
حقق فرعا البنك في الهند أداءً يتجاوز التوقعات، وقد تم خلال العام ضخ 
رأسمال جديد في فرعينا بالهند، ومن المؤمل أن يتيح لنا ذلك منح المزيد 
من التسهيلات في الهند، وتمهيد الطريق للبنك لمزاولة المزيد من الأعمال 

الكبرى مقارنة بأعمالنا في الوقت الحاضر. كما يدل ذلك على التزامنا تجاه 
توسعة أعمالنا في الهند، ونعتزم تحسين انتشارنا الجغرافي في البلاد، وقمنا 
بتقديم طلبات استصدار التراخيص اللازمة لافتتاح فروع جديدة. ويشهد 

الاقتصاد الهندي معدل نمو متسارع، سيوفر المزيد من فرص الأعمال للبنك 
استناداً إلى تواجدنا في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في عمليات 

التدفقات التجارية بين الهند ودول الخليج. 

وقد شرع تركيزنا على مزاولة المزيد من الأعمال في دول مجلس التعاون 
الخليجي في جني حصص الأرباح في صورة القيام بأعمال جديدة هذا العام، 

لا سيما في قطر وسلطنة عمان.

أما فرعنا في الكويت، فقد ساهم في ربحية أنشطة الخدمات المصرفية 
الدولية. كما قام البنك بتعديل إستراتيجيته في سوق الكويت للتركيز على 

المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية لجني أرباح، وعمولات ورسوم أكبر. 
وسوف نضع نصب أعيننا هدف منح الإقراض وتمويل التجارة للشركات 

الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً. ومن المتوقع أن يتم 
دعم عملياتنا في الكويت بسبب تعزيز فرق خدمات الشركات والخزانة 

لتقديم خدمة أفضل إلى العملاء المتوقعين.

وقد بدأت التسهيلات التي تم اعتمادها للعملاء في دبي نتيجة جهود تطوير 
الأعمال لموظفي مكتبنا التمثيلي في إمارة دبي، بالنمو بشكل مطرد.

أما سوق المملكة العربية السعودية، فسيظل سوقاً حافلًا بالتحديات، ففيما 
نواصل البحث عن الأعمال عالية الجودة، فإن هذه السوق تشهد منافسة 

قوية نظراً للمنافسة مع بنوك تملك سيولة كبيرة وقادرة على عرض خدماتها 
بأسعار تقل عن أقرانها من البنوك الخارجية. 

ونحن نشهد معدلاً جيداً من النمو في الودائع من الهنود غير المقيمين، 
ونواصل التوسع في طرح مجموعة المنتجات والخدمات لهذه الفئة الهامة 
من العملاء، وبصدد تدشين خدمة جديدة للهنود غير المقيمين في الكويت 

من خلال الشراكة بين بنك البحرين والكويت، وشركة جيوجيت الهندية 
وشريك آخر في الكويت، حيث ستتم إتاحة الفرصة للهنود غير المقيمين 

لشراء والتعامل مع مجموعة من المنتجات الاستثمارية في الهند. 

استمرت دائرة الخزينة والاستثمار في تحقيق نفس النجاح على غرار 
عام 2010 مع إدخال المزيد من عمليات إعادة هيكلة وتنويع محفظة 

الاستثمار. وتماشياً مع الخطة الإسترتيجية للبنك، فقد انصب التركيز على 
البحث عن الفرص الاستثمارية ذات الجودة العالية والسيولة المرتفعة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى مدى أقل في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. 

بوجهٍ عامٍ، كانت ظروف السوق في عام 2011 غير مواتية مقارنة بعام 
2010، حيث كان هناك عدد محدود من إصدارات السندات الجديدة 

في السوق فيما قرر العديد من المصدرين تأجيل عروضهم لحين تحسن 
الأوضاع في السوق. وعلى الرغم من الظروف السوقية الحافلة بالتحديات، 

فقد ساهمت محفظة الاستثمار للبنك وعملياته التجارية مساهمة قوية في 
تحقيق أرباح البنك. 

ويواصل البنك التوجه نحو تطبيق معايير الجودة الذي بدأ عند بزوغ 
الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في عام 2008، واستفاد البنك منها. وما 

زال المودعون يركزون على المؤسسات عالية الجودة لإيداع أموالهم، وعلى 
الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لكل من مملكة البحرين والبنوك 

البحرينية، فقد أثبت بنك البحرين والكويت أنه وجهة ملائمة وآمنة لإيداع 
الأموال، ومن ثم، فإن معدل السيولة للبنك ما زال يدعو للارتياح.

24



20
11

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت
ت 

وي
لك

 وا
ن

ري
بح

 ال
ك

بن
مة

 تت
ية

يذ
نف

الت
رة 

لإدا
ر ا

ري
تق كما حقق صندوق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تدشينه 

في عام 2010، أداءً جيداً في البداية، بيّد أن الرياح المعاكسة من أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية تسببت في انخفاض سوق الأسهم الخليجية 

هذا العام، ومن ثم تأثر أداء الصندوق بها. ونعتقد أن الأسس القوية 
للأسواق الخليجية ما زالت تتمتع بالعافية، ونحن على ثقة من استرداد 

الأسهم لعافيتها حالما يبدأ الوضع الاقتصادي العالمي في الانفراج والتحسن. 

في نوفمبر، أنجزت دائرة الخزينة والاستثمار عرضاً تبادلياً بشأن اصدار 
البنك لسندات الشريحة المخفضة من الفئة الثانية التي تستحق في عام 
2017، وهو عرض يتيح للمستثمرين الحاليين فرصة استبدال ملكياتهم 

بسندات من فئة أعلى تستحق في عام 2018 مع تقديم عائد أعلى بموجب 
قسائم السندات. وبلغت نسبة من قاموا باستبدال ملكياتهم 85.2 بالمائة، 

وهي نسبة استثنائية بالنسبة لهذا النوع من المعاملات. وكانت عملية 
التبادل قد أجريت في اطار مهمة لإدارة المطلوبات تهدف الى توسعة 

قاعدة مطلوبات البنك.

المؤسسات التابعة للبنك
تواصل كريدي مكس، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك البحرين 

والكويت متخصصة في إصدار والاستحواذ على بطاقات الائتمان، الأداء 
بشكلٍ جيدٍ، وقامت بالمحافظة بنجاح على وضعها المهيمن باعتبارها إحدى 

الشركات الرائدة في السوق البحريني. وخلال العام، انتقلت الشركة إلى 
مقرها الجديد في ضاحية السيف لتقديم خدمة أفضل لعملائها، ولتكون 

على أهبة الاستعداد لعمليات التوسع في المستقبل. كما قامت كريدي 
مكس بنجاح بتدشين بطاقات »الدفع المسبق«، وهي البطاقات الأولى من 
نوعها، متوافرة للجميع، وتلبي احتياجات المناسبات المختلفة مثل بطاقة 

الهدايا، وبطاقة شكراً لك وبطاقة للشباب. 

كابينوفا هي ذراع الاستثمارات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية التابعة لبنك البحرين والكويت، التي تقدم المنتجات والخدمات 

المختلفة للشركات، من خلال خطوط الأعمال الثلاثة للشركة تحديداً 
وهي: إدارة الموجودات، تمويل الشركات والملكية الخاصة. وعلى الرغم من 

الظروف السوقية الحافلة بالتحديات، فقد تمكنت كابينوفا من تحقيق 
أرباح في السنة الثانية من بدء عملياتها في عام 2010، وتواصل معدل نمو 

الأعمال في عام 2011، ولو شابه بعض البطء. كما قامت كابينوفا باستكمال 
صفقات تمويل الشركات بنجاح، إضافة إلى معاملات الملكية الخاصة في كل 

من المملكة العربية السعودية والكويت. خلال الربع الأخير من عام 2011، 
دخل كابنيوفا في صفقة ملكية خاصة في قطاع العناية الصحية بالمملكة 
العربية السعودية. كما تطمح إدارة الموجودات لتدشين صندوقها الأول 

ومشروع الإسكان للأسر من ذوي الدخل المتوسط في البحرين. 

تواصل إنفيتا، وهي مركز اتصالات تابع ومملوك بالكامل لبنك البحرين 
والكويت، الأداء بشكل رائع على الرغم من انضمام منافس قوي لها، إلى 

السوق خلال هذا العام. ومع إمكانية النمو المحدودة لها في السوق المحلي، 
تواصل الشركة استكشاف فرص التوسع في السوق الكويتي. 

سكنا هو مشروع مشترك مملوك مناصفة بين بنك كابينوفا وبنك الإثمار 
ومقره البحرين، ويوفر التمويل الإسلامي للقطاع العقاري. وبتقديم المزيد 

من الدعم من قبل المساهمين، فإن سكنا في وضع يؤهلها لتحقيق المزيد 
من النمو في عام 2012.

تواصل الشركة العالمية لخدمة الدفع، وهي شركة تابعة لكريدي مكس 
متخصصة في معالجة وإسناد الأعمال لجهات خارجية، استقطاب المزيد 
من العملاء من الخارج للانضمام إلى المنصة الجديدة التي تم إنشاؤها 

وتطويرها لإدارة العمليات ذات الصلة بالبطاقات المختلفة. 

عمليات التشغيل الداخلية
ركزت دائرة تقنية المعلومات خلال هذا العام، على تنفيذ المبادرات 

الرئيسية المنصوص عليها في الخطة الإستراتيجية الخمسية لتقنية المعلومات 
)ITSP(، التي يخضع لها التوجه الإستراتيجي للدائرة والمبينة على 

إستراتيجية البنك. وتتضمن الخطة الإسترتيجية لتقنية المعلومات تأسيس 
لجنة تنظيمية لتقنية المعلومات في المجموعة كافة لمراقبة تنفيذ الخطة 

الإستراتيجية الخمسية لتقنية المعلومات.

وخلال عام 2011، شهدت مبادرات تقنية المعلومات تقدماً ملحوظاً، 
وتشمل هذه المبادرات تحديث نظام الخدمات المصرفية الرئيسية للبنك 
ومن المؤمل استكماله في عام 2012، وإدخال المزيد من التحسينات على 

برنامج إدارة استمرارية الأعمال ليشمل كريدي مكس، وكابينوفا، وإنفيتا، 
ونظام المقاصة القائم على الصورة الضوئية، ومشروع أرقام الحسابات 
المصرفية الدولية الموحدة لجميع العملاء IBAN وفقاً لمتطلبات مصرف 

البحرين المركزي، ونشر نظام الحسابات المصرفية الإلكترونية، وتجربة نظام 
الخدمات المصرفية الهاتفية/الرسائل النصية الجديد، وتعزيز إمكانيات 

التخزين والنسخ الاحتياطي.

كما قامت دائرة تقنية المعلومات ببدء المرحلة الأولى من مشروع مستودع 
بيانات الشركات الذي يواكب إستراتيجية EDW/BI المعتمدة للبنك، الذي 

سيكون مصدراً قيمًا يمكّن البنك من الإحاطة الشاملة بعلاقات جميع 
العملاء مع البنك، الأمر الذي من شأنه تحسين المعلومات الإدارية وتحسين 

عملية صنع القرارات التشغيلية والإستراتيجية. 

خلال عام 2011، طورت دائرة إدارة المخاطر والالتزام والشئون القانونية، 
العديد من السياسات والإجراءات بأدوات تحكم معززة شملت مخاطر 

ائتمان الشركات والتجزئة، والخزينة، والاستثمار، والمخاطر الائتمانية، 
ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. كما قامت الدائرة بإدخال المزيد من 
التحسينات على عملية تقييم ملاءة رأس المال الداخلية ICAAP، وعملية 

العائد على الاستثمار الذي يتناسب مع حجم المخاطر RAROC. علاوة على 
ذلك، قامت الدائرة هذا العام بتحديث مستند إستراتيجية إدارة المخاطر 
السنوية، الذي يغطي أنواع المخاطر كافة )رأس المال، ومخاطر الائتمان، 

ومخاطر الالتزام بالأنظمة ومخاطر الرقابة الداخلية( مع الأخذ في الاعتبار 
الظروف السوقية الحالية، متضمناً تقييم تأثير متطلبات بازل 3. 

من ناحية أخرى، يعتبر الالتزام بالأنظمة أحد مجالات التركيز الرئيسية 
للبنك، وتتواصل التوجهات العامة نحو زيادة توقعات الالتزام بالأنظمة 

من قبل الأطراف ذات العلاقة كافة. وفي هذا الصدد، تقوم وحدة الالتزام 
بالأنظمة بالبنك بدورٍ هامٍ في ضمان مزاولة أعمال البنك وجميع الشركات 

التابعة بالكامل، والفروع الدولية وفقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من 
مصرف البحرين المركزي. كما شاركت وحدة الالتزام بالأنظمة في العديد 
من مبادرات مصرف البحرين المركزي. وفي عام 2011، تم تحديث دليل 

حوكمة الشركات للبنك، الذي يتضمن إطار عمل حوكمة الشركات وميثاق 
مجلس الإدارة، لضمان الالتزام الكامل مع لوائح حوكمة الشركات لوزارة 
الصناعة والتجارة، إضافة إلى وحدة أدوات التحكم الرفيعة المستوى من 
دليل الأنظمة لمصرف البحرين المركزي. كما شرع البنك في تحديث نظام 

مراقبة غسل الأموال القائم على تقييم المخاطر آلياً.
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إستمنت إدارة الائتمان في لعب  ورٍ مستذل ورئيسي في إ إرا إلمخاطن تذ

إلنئيسية لمحرظة إلب ك إلائتمانية وإلاستثمارقة. وتذسم إ إرا إلائتمان إلى 
قسمين – منإجعة إلائتمان وإ إرا إلائتمان. وقذوم قسم منإجعة إلائتمان 
بدور مهم في ضمان محافظة إلب ك على أسلوبٍ متوإزنٍ تجاه إلمخاطن. أما 

قسم إ إرا إلائتمان، فيذوم بدور مهم في ضمان إصدإر قنإرإت إاقنإض 
وإلاستثمار ب اءً على إلمعلومات إلمطلوبة كافة مع إلالتزإم إلكامل بسياسات 

وإجنإءإت مخاطن إلائتمان ذإت إلعلاقة من خلال منإقبة إلائتمان ونظم 
إلمعلومات إا إرقة إلشاملة. وخلال عام 2011، تم إ خال إلعدقد من 

إلتحسي ات على نظم إلمعلومات إا إرقة وإلائتمانية بالب ك لضمان إلمنإقبة 
إل شطة للائتمان، وتعزقز عمليات إبلاغ إلتذارقن بغية  عم قنإرإت 

إاقنإض وإلاستثمار.

قتمثل  ور وحدة الرقابة الداخلية بشكل أساسي في تخطيط ومنإقبة 
وضمان ملائمة أنظمة إلنقابة إلدإخلية إلمعمول بها في مختلف  وإئن 

إلب ك، وضمان حماقة موجو إت إلب ك. وفي هرإ إلصد ، فإن وحدا إلنقابة 
إلدإخلية تذوم بوضع إجنإءإت م اسبة وكافية للنقابة إلدإخلية لضمان 

أن تدإر أنشطة إلب ك إلمختلرة وإلمخاطن إلمنتبطة بها بشكل جيد. وقتم 
منإجعة وتحدقث  أنظمة وتدإبير إلنقابة إلدإخلية  بشكل  وري )س وي( 

أو كلما إقتضت إلضرورا. 

شاركت إدارة العمليات مشاركة فعالة في مساندا تطوقن إلعدقد من 
إلمشارقع إاسترإتيجية وإلالتزإم بالأنظمة مثل نظام إلمذاصة إلذائم على 

إلصورا إلضوئية، إلري قُعنف باسم نظام معاملات صرف إلشيكات آلياً في 
إلسوق إلبحنق ي Bahrain Cheque Truncation System، وإلمذنر تدشي ه 
في عام 2012، فيما قجني إلعمل حالياً على إلالتزإم بأنظمة مشروع أرقام 

إلحسابات إلمصرفية إلدولية إلموحدا لجميع إلعملاء IBAN، إلري قعتزم 
مصرف إلبحنقن إلمنكزي تدشي ه في مملكة إلبحنقن في عام 2012 في إطار 
رؤقة إلبحنقن إلاقتصا قة 2030. كما قُعد إختبار إاجها  لخطة إستمنإرقة 

أعمال إلب ك أحد إانجازإت إلكبرى للدإئنا لضمان جاهزقة إلب ك. 

كما قامت إ إرا إلعمليات بدورٍ مهم في نذل إلحسابات لم صة إ إرا إل ذد 
إلتي تم تدشي ها مؤخنإً، كما قامت بتحدقث تطبيذين من تطبيذاتها إلهامة 

لتموقل إلتجارا ونظم إلمكاتب إا إرقة للخزق ة لتلبية إلمتطلبات إلحالية 
وإلمستذبلية للأعمال. 

الدورالاجتماعي
إنه من  وإعي فخننا أن قوإصل ب ك إلبحنقن وإلكوقت إلتزإمه بتوفير 
إلدعم لمجموعة وإسعة من إلمبا رإت إانسانية وإلتعليمية وإلثذافية 

وإلاجتماعية وإلصحية في إلمجتمعات إلتي يمارس فيها أعماله. وعلى غنإر 
إلعام إلماضي، قام إلب ك في عام 2011، بتذدقم إلدعم إلمالي لعد  من 

إلمؤسسات غير إلنبحية. 

وكان أكبر إلتزإم مالي للب ك تجاه إلمجتمع هو  عم إلمنكز إلصحي 
إلجدقد في م طذة إلحد، إلري تم إفتتاحه من قبل صاحب إلسمو إلملكي 
إلأمير خليرة بن سلمان آل خليرة، رئيس إلوزرإء إلموقن، في شهن أكتوبن 
2011؛ حيث تبرع إلب ك بمبلغ أربعة ملاقين  ق ار بحنق ي لب اء وتأثيث 

وتجهيز هرإ إلمنكز إلصحي إلري قُعد أكبر منكز صحي في إلبحنقن في 
إلوقت إلحاضر. 

كما قام إلب ك بدعم إفتتاح فنع )إقنأ 2(، وهي مكتبة للأطرال تم إنشاؤها 
في م طذة إلمالكية من قبل منكز إلشيخ إبنإهيم بن محمد آل خليرة 

للثذافة وإلبحوث. إضافة إلى ذلك، قلتزم إلب ك تجاه  عم بننامج إلم ح 
إلدرإسية إلدولية لحضرا صاحب إلسمو إلملكي ولي إلعهد؛ إضافة إلى إلالتزإم 

إلمبدئي بتذدقم إلدعم لترميم إلمكتبة إلخليرية إلذديمة في م طذة إلمحنق. 

الخلاصة
لذد حَرِلَ عام 2011 بالعدقد من إلأحدإث على إلصعيدقن إلمحلي وإلدولي 
إلتي لم قت بأ بها أحد. وفيما كان عام 2011 عاماً عسيرإً على إلشركات، إلا 
أن ب ك إلبحنقن وإلكوقت تمكن من تحذيق أ إء مالي متميز إست ا إً إلى 
إلأسس إلنإسخة إلتي قام عليها إلب ك، إضافة إلى تميز وكراءا موظريه. 

وقسرنا إلذول أن ا ما زل ا نسير على إلدرب إلصحيح في سبيل تحذيق 
إلأهدإف إلنئيسية إلتي وضعها إلب ك في إلخطة إاسترإتيجية 2012-2010. 

على إلنغم من حالة عدم إلتيذن إلتي سا ت إلأسوإق إلعالمية، وإلصعوبات 
إلتي وإجهها إلب ك على إلصعيد إلمحلي، فإن ا نتطلع إلى إلمستذبل بمزقد 

من إلتراؤل، ونأمل أن قكون عام 2012 عاماً أفضل للشركات في كل أرجاء 
إلعالم، وبدإقة طيبة لاستر إ  إلعافية في معدل إل مو إلاقتصا ي، ما سيوفن 

إلمزقد من فنص إلأعمال إلجدقدا للب ك.

في إلختام، قطيب لي ولرنقق إ إرا إلب ك أن نعنب عن تذدقننا إلخالص 
لمجلس إا إرا إلموقن على  عمه إلراعل وإلمستمن وإرشا إته إلذيمة، وإلى 
مصرف إلبحنقن إلمنكزي وب ك إلكوقت إلمنكزي وب ك إلاحتياطي إلريدرإلي 

إله دي، وسوق إلبحنقن للأورإق إلمالية وعملائ ا إلأوفياء على  عمهم 
إلمتوإصل ل ا، كرلك إلشكن موصول إلى جميع موظري ا إلمخلصين إلرقن 

عملوإ بجدٍ وإجتهاٍ  بشكلٍ فن ي وجماعي، لتحذيق هرإ إلأ إء إلمالي إلمتميز 
ومبا رإت إلدعم إاجتماعي إلتي قدمها إلب ك خلال عام 2011، إلتي تعتبر 

مصدر فخن وإعتزإز ل ا.

عبدالكريم بوجيري

إلنئيس إلت ريري
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أموالنا وسمعتنا الطيبة. إننا نلتزم بالمحافظة على ثقافة 

التنوع، والنزاهة، ومبادىء الأعمال القوية. كما يظل رضا 

ص، وبشكل مستمر، 
عملائنا في صدارة أولوياتنا، مع الحر

على إيجاد أفضل الحلول التي تلبي كل احتياجاتهم.

الـنـجـــاح
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الإدارة التنفيذية 

عبدالكريم أحمد بوجيري
الرئيس التنفيذي 

 بكالوريوس علوم اقتصادية – جامعة حلب – سوريا )1976( 
 34 سنة خبرة في المجال المصرفي 

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2002

راشد سلمان آل خليفة 
 مدير عام

مجموعة الأعمال 

 ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة ولاية أريزونا،
 الولايات المتحدة الأمريكية )1982( 

29 سنة خبرة في المجال المصرفي 
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2008

رياض يوسف ساتر 
 مدير عام

مجموعة الخدمات المساندة 

 ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة جلمورجان، المملكة المتحدة )2001(
 34 سنة خبرة في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1978

محمد عبدالله عيسى 
 مساعد المدير العام 

الرقابة المالية والتخطيط 

محاسب قانوني معتمد، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
 – مجلس ولاية ديلاوير للمحاسبة )2001( 

 20 سنة خبرة في المجال المصرفي
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2001

أميت كومار 
 مساعد المدير العام 

إدارة المخاطر والالتزام والشئون القانونية

 ماجستير إدارة الأعمال، المعهد الهندي للإدارة )1983( 
 28 سنة خبرة في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1994

محمود عبدالعزيز محمد
 مساعد المدير العام

العمليات

دبلوم إدارة تنفيذية، جامعة البحرين، برنامج الخليج في الإدارة 
 التنفيذية، جامعة فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية 

 40 سنة خبرة في المجال المصرفي
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1976

عدنان عبدالوهاب العريض 
 مدير أول

 إدارة الائتمان 

 بكالوريوس تجارة، جامعة بيروت العربية، لبنان )1984(
 30 سنة خبرة في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1983

رشاد أحمد أكبري 
 مساعد المدير العام

خدمات المعاملات المصرفية

 ماجستير تسويق، جامعة ستيرلنج، المملكة المتحدة )1997(
 25 سنة خبرة عملية، منها 11 سنوات في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2000

أكسل هوفمان
 مساعد المدير العام 

الخدمات المصرفية للأفراد 

 ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة تكساس، 
 الولايات المتحدة الأمريكية )1991(

 21 سنة خبرة في المجال المصرفي 
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2007
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عبدالرحمن علي سيف 
 مساعد المدير العام
الخزينة والاستثمار 

دكتوراه في الاقتصاد، جامعة ليستر، المملكة المتحدة )1992( 
 29 سنة خبرة في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 2008

اشيش سركار 
 مساعد المدير العام

الخدمات المصرفية الدولية 

 ماجستير في إدارة الأعمال، المعهد الهندي للإدارة )1990(
 21 سنة خبرة في المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1997 

عبدالحسين عبدالرضا البستاني 
 مساعد المدير العام،

الموارد البشرية والشئون الإدارية

 دبلوما وطنية عليا، هندسة مدنية، 
 جامعة ترنت، المملكة المتحدة )1978(

 36 سنة خبرة، منها 22 سنة في المجال المصرفي
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1988

خليل إسماعيل المير 
 مساعد المدير العام

الخدمات المصرفية للشركات

 بكالوريوس إدارة الأعمال، جامعة البحرين )1985( 
 26 سنة خبرة ي المجال المصرفي

انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1989

جمال محمد الصباغ 
 مساعد المدير العام 

تقنية المعلومات 

 ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة جلمورجان، 
 المملكة المتحدة )2001(

 31 سنة خبرة في المجال المصرفي
انضم إلى بنك البحرين والكويت عام 1980
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سياسة المكافآت
يهدف إطار عمل مكافآت موظفي بنك البحرين والكويت إلى توفير 

مستوى تنافسي ذو جدوى اقتصادية للمكافآت بغية استقطاب والاحتفاظ 
بالموظفين الأكفاء والموهوبين. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يسعى البنك 

للحفاظ على مستوى المكافآت في الربيع الأعلى من مستوى المكافآت في 
القطاع المصرفي البحريني مع الاستناد خصوصاً إلى البنوك التجارية الكبرى. 

وتعتبر سياسة المكافآت للبنك نظاماً قائماً على الكفاءة، حيث ترتبط فيه 
المكافأة بالأداء من خلال نظام إدارة الأداء الذي يدرك فيه قيمة كل وظيفة 

في المؤسسة، ويركز على خلق ثقافة تستند إلى الأداء. 

مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية 

الأجور الثابتة والمتغيرة
بلغ إجمالي مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية في عام 2011 مبلغاً قدره 

4.159.431 دينار بحريني، ويتضمن هذا المبلغ عناصر النقد المضمونة مثل 
الراتب الأساسي، والبدلات الثابتة، ومكافأة الأداء المتغيرة والمرتبطة بأداء 

عام 2010. 

نظام خيار الأسهم للموظفين
بلغ إجمالي عدد الأسهم التراكمية بموجب نظام خيار الأسهم للموظفين 
المستحقين من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية في نهاية عام 2011 مبلغاً 

قدره 2.414.906 سهم. يتم تحويل ملكية الأسهم المكتسبة للموظفين في 
أعقاب تقييم أداء البنك مقابل مؤشرات الأداء المحددة لفترة الاكتساب. 

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة
حصل أعضاء فريق الإدارة التنفيذية الذين يمثلون البنك بصفتهم أعضاء 
مجلس إدارة في مجالس الإدارة للشركات التابعة و/أو الشركات الزميلة 

المملوكة بالكامل للبنك، على مبلغ قدره 200.197 دينار بحريني باعتبارها 
مكافأة ورسوم حضور الجلسات نظير مساهماتهم في الشركة التابعة و/أو 

الزميلة في عام 2010.

مصالح الإدارة التنفيذية
عدد الأسهم المملوكة لبعض أعضاء فريق الإدارة التنفيذية كما في 

31 ديسمبر 2011 كالتالي:

31 ديسمبر 312010ديسمبر 2011فئة الأسهم

7.9767.976عاديةمحمود عبدالعزيز

6.2086.208عاديةجمال الصباغ

تداول أعضاء الإدارة التنفيذية في أسهم البنك خلال عام 2011
لا يوجد.

اللجان الإدارية
تعقد اللجان الإدارية اجتماعاتها برئاسة الرئيس التنفيذي، وتشكل اللجان الإدارية 

من رؤساء الأقسام ذات العلاقة الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس اللجنة. 

 ملخص مهام ومسئوليات اللجنةاللجنة

إدارة الموجودات 
والمطلوبات

وضع السياسات واللوائح التنظيمية لإدارة الميزانية العمومية  �
ومراقبة المخاطر ذات العلاقة.

اجتماعات اللجنة الدورية: شهرياً.
 الموارد 

البشرية
وضع السياسات والإجراءات الإدارية واللوائح التنظيمية لإدارة  �

الموارد البشرية.
اجتماعات اللجنة الدورية: كل شهرين.

دراسة وتحديد اشتراطات مخصصات القروض والسلفيات  �المخصصات
الائتمانية والاستثمارات.

اجتماعات اللجنة الدورية: ربع سنوية.
تحديد وقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر من خلال وضع  �إدارة المخاطر

سياسات المخاطر والإجراءات الخاصة بها.
اجتماعات اللجنة الدورية: كل شهرين.

متابعة ومراقبة 
الإستراتيجية

تستعرض فرص التقدم المحرز في المبادرات الإستراتيجية. �
اجتماعات اللجنة الدورية: نصف سنوية.

 إدارة 
الائتمان

توافق على الائتمان والاستثمارات المقترحة إلى حد معين. كذلك  �
استعراض والتوصية بأية اقتراحات تتطلب موافقة اللجنة 

التنفيذية أو المجلس عليها.
اجتماعات اللجنة الدورية: أسبوعية.

Senior Human
Resources

إنفيتا بنك كابينوفا 
الاستث�ري

كريدي مكس

الشركات التابعة

الرئيس التنفيذي

سكرتارية 
مجلس الإدارة

التدقيق

الداخلي

Risk, 
Compliance 
and Legal 
Affairs 

Executive 
Committee

Audit 
Committee

Board 
Secretariat

BOARD OF DIRECTORS

BOARD COMMITTEES

MANAGEMENT COMMITTEES

SUBSIDIARIES

CHIEF EXECUTIVE

Internal 
Audit

BUSINESS 
GROUP

Retail Banking

Treasury and Investment

Transactional Banking

Corporate Banking

International Banking

Kuwait Branch

SHARED 
SERVICES GROUP

Information Technology

Human Resources 
and Administration

Operations

Project Management Office

Credit 
Management

Financial 
Planning 
and Control

Asset and Liability 
Management

Risk 
Management

Management
Credit

Provision Strategy 
Review

Capinnova
Investment
Bank

InvitaCrediMax

Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee

مجلس الإدارة 

لجان مجلس الإدارة 

لجنة التعي� والمزايا 
وحوكمة الشركات 

اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق

مجموعة الأع�ل

الخدمات المصرفية للأفراد
الخزينة والاستث�ر

خدمات المعاملات المصرفية

الخدمات المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية الدولية

فرع الكويت

مجموعة المساندة
تقنية المعلومات

الموارد البشرية 
والشئون الإدارية

العمليات
مكتب إدارة المشاريع

إدارة المخاطر 
والالتزام والشئون 

القانونية 

الرقابة المالية إدارة الائت�ن 
والتخطيط

اللجان الإدارية

إدارة الموجودات 
والمطلوبات

إدارة المخاطر الموارد 
البشرية

إدارةالمخصصات
الائت�ن 

مراقبة ومتابعة 
الإستراتيجية

ملاحظات إضافية:
)1( فروع البنك في الهند والمكتب التمثيلي في دبي تتبع دائرة الخدمات المصرفية الدولية. 

)2(   يشارك مساعد المدير العام لإدارة المخاطر والالتزام والشئون القانونية في اجتماعات مجلس الإدارة و/أو اجتماعات اللجنة التنفيذية عند مناقشة الأمور المتعلقة بالمخاطر. يتبع مدير الالتزام 
والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال مساعد المدير العام لإدارة المخاطر والالتزام والشئون القانونية ويتصل بالإدارة ويقدم تقارير ربع سنوية عن الالتزام الى لجنة التدقيق.

معلومات عن المؤسسة
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أنظمة الحوافز طويلة الأجل
إن أنظمة الحوافز طويلة الأجل للبنك عبارة عن برامج مكافآت قائمة 

على الأسهم، يتم بموجبها سنوياً تخصيص عدد من أسهم البنك للمديرين 
التنفيذيين وموظفي الإدارة العليا تحتسب وفقاً لأدائهم، وإمكانياتهم ودرجة 

أهمية الوظيفة. ويتم تحديد سعر الأسهم المخصصة حسب سعر إقفال 
السهم في السوق في اليوم الرابع عشر من تاريخ الاجتماع السنوي للجمعية 

العامة للبنك. ويوجد نوعان من أنظمة الحوافز طويل الأجل كما يلي:

نظام خيار الأسهم للموظفين 
تم طرح نظام خيار الأسهم للموظفين في عام 1999، وبصفة سنوية حتى 

عام 2009. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبرنامج بمجرد انتهاء أو تخصيص

 
جميع الخيارات الممنوحة حتى عام 2009. وفي عام 2010، رأى البنك عدم 

الاستمرار في هذا البرنامج، وطرح بدلاً خطة جديدة لنظام الأسهم وفقاً 
للأداء، وتم إعتمادها من قبل المساهمين.

نظام الأسهم وفقاً لأداء الموظفين 
تم طرح هذا النظام اعتباراً من عام 2010، حيث يقوم على منح أسهم 
للموظفين وبصورة سنوية وفقاً للأداء. يتم الاحتفاظ بالأسهم في عهدة 
مالية باسم الموظف طوال فترة الاكتساب. في أعقاب تقييم أداء البنك 

مقابل مؤشرات الأداء المحددة لفترة الاكتساب، يتم تحويل ملكية الأسهم 
المكتسبة للموظف. 

عدد الأسهم

الحاليةالسابقةالنسبة %تاريخ الملكيةالوضع القانونيالمقر الرئيسيالاسم/الشركة

شركات مدرجة في شركة بورصة البحرين )5% أو أكثر( 

6.824,436,2154,436,215%2006ش.م.ب. )م(البحرينالشركة البحرينية الكويتية للتأمين

9.8941.250.00041,250,000%2006ش.م.ب. )م(البحرينشركة الأوراق المالية والاستثمار )سيكو(

0037.618.69137,618,691‚23%1994ش.م.ب. )م(البحرينشركة البحرين للتسهيلات التجارية

نسب المساهمين الرئيسيين في أسهم الشركة )5% وأكثر( 

25.34215,736,187215,736,187%2008ش.م.ب. البحرينبنك الإثمار

18.79159,943,766159,933,766%1986هيـئة حكوميةالبحرينصندوق التقاعد

18.70159,073,547159,173,547%1990شركة استثماريةالكويتالهيئة العامة للاستثمار

13.34113,490,122113,573,255%1986هيـئة حكوميةالبحرينالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

شركات مدرجة أسهمها /غير مدرجة أسهمها في البورصات )10% أو أكثر(

100,005.000.0005,000,000%1999ش.م.ب. )م(البحرينكريدي مكس

100,00500.000500,000%2006ش.م.ب. )م(البحرينإنفيتا

لا شيء100,0053.000%1997ش.م.ب.البحرينشركة صندوق استثمار بنك البحرين والكويت

55,0010.00010,000%2005ذ.م.م.البحرينالعالمية لخدمة الدفع *

50,0010.000.00010,000,000%2006ش.م.ب. )م(البحرينسكنا حلول إسكانية شاملة **

100,00125.000.000125,000,000%1999ش.م.ب. )م(البحرينبنك كابينوفا الاستثماري

22.003.9603,960%1997ش.م.ب. )م(البحرينشركة بنفت

36.3613.333.33413,333,334%2010شركة كويتيةالكويتإيبلا لخدمات استشارات الكمبيوتر **

13.89250.000.000250,000,000%2009ش.م.ب.البحريننسيج

10.005.000.0005,000,000%2009ش.م.ب.البحرينبنك الأسرة

10.00900.000900,000%1990ش.م.ك.الكويتالمشاركة الإلكترونية للخدمات المصرفية

1.645,000-35.00%2011ذ.م.م.جزر كايمانديار الحرمين العلا المحدودة **

8,250-24.00%2011ذ.م.م.السعوديةشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية **

* حصة البنك من خلال كريدي مكس 
** حصة البنك من خلال بنك كابينوفا الاستثماري

المقر الرئيسي 
43 شارع الحكومة 

ص. ب: 597
 المنامة

مملكة البحرين

 +973 17 22 33 88 هاتف: 
 +973 17 22 98 22 فاكس: 

 BAHKUBANK البرق: 
8919 تلكس: 

BBKUBHBM سويفت: 

فرع دولة الكويت
شارع أحمد الجابر

 ص.ب: 24396
13104 الصفاة 

دولة الكويت

+965 2241 7140 هاتف: 
+965 2244 0937 فاكس: 

فرع مدينة مومباي
ص.ب: 11692 

جولي ميكرز شامبرز 2
225 ناريمان بوينت 

مومباي 400021 
جمهورية الهند

 +9122 2282 3698 هاتف: 
 فاكس:  4458 2204 9122+ 
+9122 2284 1416

فرع مدينة حيدراباد
550-3-6 ال بي باهاڤان 

سماجي جودا 
حيدراباد 500482 

جمهورية الهند

 +9140 2339 8219 هاتف: 
+9140 2337 5977 فاكس: 

المكتب التمثيلي – إمارة دبي 
برج الخور 

 A18 :مكتب رقم
ص. ب: 31115 

 إمارة دبي
الإمارات العربية المتحدة

 هاتف:  0560 221 9714+
 +9714 223 7156
+9714 221 0570 فاكس: 

مكاتب بنك البحرين والكويت والفروع الدولية

استثمارات البنك الأخرى كما في 31 ديسمبر 2011
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يعرض هذا التقرير المالي النتائج التشغيلية وبيان المركز المالي الموحد لبنك 
البحرين والكويت وفروعه في الخارج والشركات التابعة له: كريدي مكس 
وكابينوفا، وانفيتا، والاستثمارات الغير مباشرة عن طريق الشركات التابعة 

والتي تشمل الشركة العالمية لخدمات الدفع، والمشاريع المشتركة: شركة 
»سكنا« للحلول الإسكانية الشاملة، وشركة ديار النور المحدودة وشركة 

كابينوفا الطبية، والشركات الزميلة: شركة البحرين للتسهيلات التجارية، 
وشركة بنفت وتشمل أيضاً الاستثمار في شركات زميلة عن طريق الشركات 

التابعة في شركة إيبلا لخدمات استشارات الكمبيوتر، ديار الحرمين العلا 
المحدودة وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية.

لقد تم إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية والتزاما بتطبيق قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين 

وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية.

النتائج التشغيلية 

حقق البنك ربحاً صافياً، يعود الحق فيه إلى مساهمي الشركة الأم، 
بلغ 31.8 مليون دينار بحريني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011؛ أي 

بانخفاض بنسبة 18.79% مقارنة بالعام الماضي. وتأثر صافي النتائج لهذا 
العام بشكل إيجابي بالزيادة في العوائد الناتجة من أنشطة البنك التشغيلية 

الرئيسية من صافي دخل الفوائد، ورسوم الخدمات التجارية والدخل من 
أنشطة الاستثمار. ومن المساهمات الإيجابية الأخرى التي أدت إلى تحقيق 

هذه النتائج، هو الدخل من استثمارات أخرى بمبلغ قدره 9.2 مليون دينار 
بحريني، نتيجة استبدال الديون الثانوية بسندات دين ممتاز. 

كما اتبع البنك أسلوبًا متحفظاً استمرارا لنهج البنك الحكيم لإدارة المخاطر 
والمخصصات، حيث قام بزيادة مستوى مخصصاته في عام 2011 لحساب 

الخسائر غير المتوقعة التي قد يتكبدها البنك بسبب الاضطرابات التي 
تشهدها الأسواق، بما في ذلك التغييرات في القيمة السوقية العادلة لبعض 

الاستثمارات المتاحة للبيع. 

الإيرادات التشغيلية

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذا العام 105.8 مليون دينار بحريني، 
مقارنة مع 109.1 مليون دينار بحريني في عام 2010. وبلغ صافي دخل 
الفوائد 58.9 مليون دينار بحريني، أية بزيادة 9.64% مقارنة مع العام 

الماضي، نتيجة لمعدل النمو الثابت في الأنشطة التجارية الرئيسية للبنك، 
في حين شهدت الإيرادات الأخرى انخفاضاً لتصل إلى 46.9 مليون دينار 

بحريني في نهاية عام 2011 ويرجع ذلك أساساً إلى أن الإيرادات الأخرى 
لعام 2010 شملت مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع استثمارات معينة 

محتفظ بها لغرض غير المتاجرة. 

صافي دخل الفوائد

زاد صافي دخل الفوائد للعام بنسبة 9.64% ليبلغ 58.9 مليون دينار 
بحريني، بسبب الزيادة في محفظة القروض والسلف بحوالي %10.22 

من مبلغ 1.276.3 مليون دينار بحريني في عام 2010. كما يُعزى العامل 
الإيجابي الآخر إلى إعادة تصنيف الدخل المحقق من استرداد دين البنك 
الثانوي بقيمة 0.6 دينار بحريني )31 ديسمبر 2010: 2.2 مليون دينار 

بحريني( من حساب دخل الفوائد إلى حساب الإيرادات الأخرى بما في ذلك 
إعادة تصنيف السنوات السابقة نظراً لاعتباره أكثر ملائمة. 

الإيرادات الأخرى

تتضمن هذه الإيرادات الدخل التشغيلي الناتج عن العمليات التي 
لا تتعلق بإيرادات الفوئد، والتي يتم تحقيقها من أنشطة مثل المتاجرة في 

العملات الأجنبية، والاستثمار في الصناديق الاستثمارية )غير الصناديق ذات 
الدخل الثابت(، ومبيعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، والدخل 
المحقق من إطفاء الديون الثانوية نتيجة تبادل الديون الثانوية بسندات 

دين ممتاز، والمكاسب المحققة من استرداد ديون البنك الثانوية، وعمليات 
التداول الاستثماري والحصص المكتسبة من الأرباح أو الخسائر المحققة من 

الشركات التابعة والشركة المشتركة للبنك.

 وقد بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة خلال السنة عن هذه الأنشطة الرئيسية 
مبلغاً قدره 46.9 مليون دينار بحريني )31 ديسمبر 2010: 55.4 مليون 
دينار بحريني( بانخفاض بنسبة 15.28% تقريباً، والذي يُعزى أساساً إلى 
غياب المكاسب غير المتكررة بمبلغ 19.3 مليون دينار بحريني المحققة 

خلال عام 2010، الناتجة من بيع استثمارات محتفظ بها لغرض غير 
المتاجرة ومكاسب من الاسترداد الجزئي للديون الثانوية.

وتتضمن الإيرادات الأخرى الدخل من الاستثمار بمبلغ 20.7 مليون دينار 
بحريني مقارنة مع مبلغ 30.2 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 

31 ديسمبر 2010. وقد تضمن الدخل من الاستثمار مبلغاً قدره 9.2 مليون 
دينار بحريني بعد خصم تكلفة المعاملات نتيجة لاستبدال الديون الثانوية 
للبنك بسندات دين ممتاز في نوفمبر 2011. كما قام البنك باستبدال نسبة 

85.2% تقريباً من سندات الديون الثانوية للبنك بسندات دين ممتاز. 

استعراض النتائج المالية 

ملخص بيان الدخل 

20112010مليون دينار بحريني
 الفرق 

مليون دينار بحريني
 النسبة المئوية 

للتغيير

9.64% 58.953.75.2صافي دخل الفوائد

-15.39%)8.5(46.955.4إيرادات أخرى

-3.07% )3.3(105.8109.1مجموع الدخل

4.82% 47.945.72.2مصروفات التشغيل

7.55% 25.523.71.8المخصصات

-18.50% )7.3(32.439.7الربح قبل الضرائب

2.72%)0.0()0.6()0.6(الضرائب وحقوق غير مسيطرة

-18.82% )7.3(31.839.1صافي ربح العام
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بالنظر إلى أن هذا التبادل قد تم بموجب شروط مختلفة جوهرياً، فإن هذا 
يعتبر إطفاءً للدين القديم. وتسجل الفروق بين القيمة الدفترية للدين 

الثانوي القديم )الذي تم إطفاؤه( أو المحول إلى المستثمرين والمطلوبات 
الجديدة المفترضة من ضمن الإيرادات الأخرى. كما تتضمن الإيرادات 

الأخرى المكاسب من استرداد دين البنك الثانوي بمبلغ قدره 0.6 مليون 
دينار بحريني )31 ديسمبر 2010: 2.2 مليون دينار بحريني(.

فيما سجل استبدال العملات الأجنبية والدخل من الاستثمار انخفاضاً 
بنسبة 31.39%، وبلغ 20.6 مليون دينار بحريني، حافظت إيرادات الرسوم 
والعمولات على مستوى جيد بلغ 22.8 مليون دينار بحريني في نهاية عام 

2011، ويرجع ذلك بسبب رئيسي لارتفاع أنشطة الخدمات التجارية للبنك. 

المصروفات التشغيلية 

شهدت المصروفات التشغيلية، التي تشمل تكاليف الموظفين، والعقارات، 
واستهلاك الأجهزة والمعدات وغيرها من التكاليف الإدارية الأخرى، زيادة 
بنسبة 5.05% لتبلغ 47.9 مليون دينار بحريني، لتستوعب نمو المصروفات 

الاستثمارية في المجمعات المالية الجديدة، وتحديث الفروع، فضلًا عن 
المزيد من التوسع في أنشطة البنك التجارية الرئيسية وتطوير البنية التحتية 
لتقنية المعلومات ومباني البنك. وبناءاً عليه، فإن نسبة التكاليف إلى الدخل 
زاد إلى نسبة 45.30% من نسبة 41.80% في عام 2010, والذي تأثر بمكاسب 

غير متكررة ناتجة عن بيع استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة في 
عام 2010. 

صافي المخصصات

يتبع البنك المعيار المحاسبي الدولي (IAS 39) فيما يتعلق بإضمحلال 
قيمة الموجودات المالية. ويتم تحديد مخصصات إضمحلال قيمة قروض 

وسلفيات البنك والموجودات المحتسبة حسب التكلفة أو بالتكلفة المطفأة 
بعد احتساب القيمة الصافية الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من هذه 

الموجودات بعد خصمها بأسعار الفائدة الفعلية. وبالنسبة للموجودات 
المدرجة بالقيمة العادلة لها، يكون الإضمحلال هو الفرق بين التكلفة 

الفعلية والقيمة العادلة. ويهدف هذا الأسلوب إلى احتساب المخصصات 
مقابل إضمحلال قيمة الموجودات المالية للبنك إلى اعتماد تقديرات أكثر 

واقعية لمقدار الإضمحلال في قيم الموجودات. 

وبسبب اتباع البنك لسياسات تحفظية فيما يتعلق بإدارة المخاطر، 
فقد حدد البنك مخصصاً بمبلغ 25.5 مليون دينار بحريني 

)31 ديسمبر 2010: 23.7 مليون دينار بحريني( لحساب الخسائر غير 

المتوقعة التي قد يتكبدها البنك بسبب الاضطرابات التي تشهدها 
الأسواق، وتم تخصيص مبلغ 6.3 مليون دينار بحريني )31 ديسمبر 
2010: 2.7 مليون دينار بحريني( منها لمواجهة التغييرات في القيمة 
السوقية العادلة للاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. وقد 

بلغ صافي المخصصات لمواجهة الإضمحلال في القروض والسلفيات 
للعملاء مبلغاً قدره 16.5 مليون دينار بحريني شاملة المخصص 

العام، مقارنة بمبلغ 17.7 مليون دينار بحريني في عام 2010. 

الوضع المالي

نمت قائمة المركز المالي للبنك في نهاية السنة إلى 2.765 مليون دينار 
بحريني، بزيادة تبلغ 12.99% مقارنة مع 31 ديسمبر 2010. ويُعزى هذا 

النمو بشكلٍ أساسي إلى النمو القوي الذي حققته الأعمال الرئيسية للبنك، 
وخصوصاً زيادة ودائع العملاء، وصافي القروض والسلف والاستثمارات في 

الأوراق المالية والسندات.

الموجودات 

في نهاية العام، بلغت قيمة صافي القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 
1.407 مليون دينار بحريني، مسجلة نمواً بنسبة 10.22% مقارنة 

بعام 2010، ويُعزى هذا أساساً إلى التغيير في تركز الأعمال من الأسواق 
الدولية لصالح السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. 

تُصنف محفظة استثمارات البنك إلى »موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر« و»استثمارات متاحة للبيع«، 

و»استثمارات مدرجة بالقيمة المطفأة«. تتكون الفئة الأولى وهي 
»الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر« من 

الاستثمارات المملوكة لغرض المتاجرة والسندات التي تتكون من أدوات 
مشتقة ضمنية. وتتألف الفئتان الأخريان من السندات والأسهم المسعرة 

والأوراق المالية غير المسعرة التي يتم الحصول عليها بشكل أساسي بغرض 
الاحتفاظ بها على المدى الطويل. وفي نهاية عام 2010، شكلت الاستثمارات 

في السندات والأسهم المسعرة نسبة 56.49% من إجمالي الاستثمارات 
)58.32% في نهاية عام 2010(.

وشهدت الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة نمواً 
كبيراً لتصل إلى 139 مليون دينار بحريني، وتمثل زيادة بنسبة %32.55 

مقارنة باستثمارات عام 2010 بمبلغ 425 مليون دينار بحريني، ويُعزى هذا 
أساساً إلى زيادة أنشطة الاستثمارات في الأسواق الإقليمية. 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٥٣٫٧
٥٨٫٩

٥٣٫٦ ٥٣٫٦ ٥٠٫٦

صافي دخل الفوائد ودائع العملاءقروض وسلف للعملاءمجموع الموجودات
٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٢٤٤٧
٢٧٦٥

٢٢٧٩ ٢١٦٦ ٢٠٩٣
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١١٢٨١٥٩٤
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١٥١٧ ١٣٣٧ ١١١٨

مليون دينار بحريني مليون دينار بحرينيمليون دينار بحرينيمليون دينار بحريني
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بيان المركز المالي الموحد

بلغت حصة استثمار البنك في أسهم الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 
23% في حقوق المساهمين لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، وهي شركة 

مساهمة عامة، و22% في أسهم شركة بنفت، و36.36% في شركة إيبلا لخدمات 
استشارات الكمبيوتر، 35% في أسهم ديار الحرمين العلا المحدودة و24% من 
أسهم شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية و50% في شركة سكنا للحلول 

الإسكانية الشاملة، من خلال شركة كابينوفا، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك 
البحرين والكويت، تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إن القيمة الدفترية 

لتلك الاستثمارات تمثل حصة البنك من صافي موجودات تلك الشركات. 

وتعتبر سندات الخزينة والودائع المالية لدى البنوك من أدوات سوق 
المال المخصصة لإدارة السيولة بشكل رئيسي. وتحسنت نسبة موجودات 

البنك السائلة )بما في ذلك النقد والأرصدة لدى المصارف المركزية وأذونات 
الخزينة والاستثمارات التجارية وتوظيف الاستثمارات مع البنوك( إلى 

إجمالي الموجودات من 32.39% في عام 2010 إلى 34.98% في عام 2011. 
وتشمل الموجودات الأخرى أساساً الفوائد المستحقة المتراكمة والموجودات 

الثابتة بعد خصم الاستهلاك المتراكم والمصروفات المدفوعة مقدماً. 

المطلوبات

الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الأخرى متضمنة أرصدة 
الحسابات بفوائد وبدون فوائد، وتكون مستحقة للعملاء عند الطلب 

والودائع الثابتة لأجل المودعة لفترات، وبعملات مختلفة، وبأسعار فائدة 
متفاوتة. زادت ودائع العملاء إلى 2.076 مليون دينار بحريني في نهاية عام 

2011 مقابل 1.594 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2010، أي بنسبة 
زيادة كبيرة قدرها 30.29%، على الرغم من حالة الاضطراب التي تشهدها 

أسواق المال العالمية وأزمة السيولة، مما يعكس ثقة الزبائن في البنك. 

وخلال عام 2011، استرد البنك جزئياً مبلغ 9.45 مليون دولار أمريكي 
)24.35 مليون دولار أمريكي في عام 2010( من أصل سندات دين ثانوية 

بقيمة 275 مليون دولار أمريكي. كذلك، قام البنك بنجاح باستبدال نسبة 
85.20% وبمبلغ قدره 129.86 مليون دولار أمريكي من سندات الديون 
الثانوية للبنك التي كانت مستحقة الدفع في عام 2017 بسندات دين 

ممتاز بمبلغ 104.68 مليون دولار أمريكي مع تمديد تاريخ استحقاقها إلى 
عام 2018، وبالتالي يتمتع البنك بمعدل سيولة مواتٍ للغاية. 

يذكر أن الفوائد مستحقة الدفع والمطلوبات الأخرى تشتمل على الفوائد 
المتراكمة المستحقة على الودائع بفوائد والمصروفات المستحقة والمخصصات. 

ملاءة رأس المال 

قام البنك بتطبيق إطار عمل بازل 2 لحساب ملاءة رأس المال وفق 
توجيهات مصرف البحرين المركزي ابتداءً من الأول من يناير 2008. 

وبنهاية عام 2011، بلغ إجمالي حقوق المساهمين قبل خصم التوزيعات 
المقترحة 238 مليون دينار بحريني )241 مليون دينار بحريني في نهاية 
عام 2010(. وعلى الرغم من زيادة الموجودات الموزونة بالمخاطر، فقد 

حافظ البنك على معدل مواتٍ من نسبة كفاية رأس المال بلغت %14.85 
تزيد عن الحد الأدنى المقرر من مصرف البحرين المركزي البالغ %12. 

ولتعزيز قاعدة رأس المال، اعتمد مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 3.5 مليون 
دينار بحريني )31 ديسمبر 2010: 9 ملايين دينار بحريني( من أرباح 

السنة الحالية وتحويله إلى الاحتياطي العام، ما يمثل زيادة قدرها 9.70% في 
الاحتياطي العام مقارنة برصيد العام الماضي البالغ 36 مليون دينار بحريني. 

وخلال العام, قام البنك باجراء تقييم تأثير متطلبات بازل 3 تماشياً مع 
التوجيهات الصادرة من بنك التسويات الدولية ومصرف البحرين المركزي. 

حيث أظهرت النتائج أن البنك يمتلك رأسمال كافٍ لاستيعاب متطلبات 
اتفاقية بازل 3، كما وعندما يحين تطبيقها.

ملخص المركز المالي الموحد

20112010مليون دينار بحريني
 الفرق 

مليون دينار بحريني
 النسبة 

المئوية للتغيير

الموجودات

-36.48%)130.9(228.0358.9نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

65.39%215.3130.285.1أذونات خزينة

42.36%243.5171.072.5ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

10.22%1.406.71,276.3130.4قروض وسلف للعملاء

32.55%563.9425.4138.5استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

45.58%51.135.116.0استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

32.48%27.921.16.8فوائد مستحقات القبض وموجودات أخرى 

-1.64%)0.5(28.629.1ممتلكات ومعدات

12.99%2.765.02.447.1317.9مجموع الموجودات 

    المطلوبات والحقوق 

  المطلوبات 

-27.18%)53.1(142.4195.5ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

-36.41%)0.7(1.01.7اقتراضات بموجب عقود أعادة الشراء

-36.10%)133.7(370.3 236.6اقتراضات لأجل 

30.29%2.076.21.593.5482.7حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء 

55.21%25.2 70.845.6فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

14.52%2.527.02.206.6320.4مجموع المطلوبات 
-1.08%)2.5(237.7240.2الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

24.91%0.30.30.0حقوق غير مسيطرة 

-1.05%)2.5(238.0240.5مجموع الحقوق

12.99%2.765.02.447.1317.9 مجموع المطلوبات والحقوق 
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لا يعتبر تراثنا فريداً من نوعه ولا يمكن استبداله الـ

فحسب، بل ويحمل أهمية تاريخية وروحية أيضاً، إذ 

س 
يكمن هدف بنك البحرين والكويت في إلهام النا

ص لمسئولي الإدارة 
داخل البنك وخارجه، وإتاحة الفر

والموظفين والعملاء، والترويج لثقافة المحافظة على 

التراث، والإنسجام والتنمية في المجتمعات في الوقت 

الحاضر وللأجيال المستقبلية.

الــــــتراث
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى السادة مساهمي بنك البحرين والكويت ش.م.ب. 

تقرير حول القوائم المالية 

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. ]»البنك«[ وشركاته التابعة ]»المشار إليهم معاً بالمجموعة«[ والتي تشمل القائمة 
الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011، والقوائم الموحدة للدخـل والدخل الشامل والتغيرات في الحقوق والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى.

مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن القوائم المالية
إن مجلس الإدارة هو المسئول عن الإعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وكذلك الرقابة الداخلية التي تقرر 

الإدارة ضرورتها للتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن أية تجاوزات أو أخطاء. 

مسئولية مدققي الحسابات 
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. 

تتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات المبادئ الأخلاقية المعنية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية 
من أية أخطاء جوهرية. 

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإيضاحات المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة. إن اختيار الإجراءات المناسبة 
يعتمد على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء. وعند تقييم هذه المخاطر 

يتم الأخذ في الاعتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الأوضاع 
القائمة، ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك. كما تتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى 

معقولية التقديرات المحاسبية التي أجراها مجلس الإدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لإبداء رأي تدقيق حول هذه القوائم.

الرأي
في رأينا إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 وعن أدائها المالي وتدفقاتها 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني  ودليل الأنظمة واللوائح  لمصرف البحرين المركزي )مجلد 1(، نفيد بما يلي:

أ( يحتفظ البنك بسجلات محاسبية منتظمة  وأن القوائم المالية الموحدة متفقة مـع تلك السجلات.

ب( المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.

وحسب علمنا أنه لم تقع خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي 
وقانون المؤسسات المالية أو ودليل الأنظمة واللوائح لمصرف البحرين المركزي )المجلد 1 والأحكام المطبقة للمجلد 6( و توجيهات مصرف البحرين المركزي أو لأحكام 

عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً على نشاط البنك أو مركزه المالي؛ وقد تم تقديم توضيحات ومعلومات مرضية لنا من قبل 
الإدارة استجابة لجميع طلباتنا.

29 يناير 2012

المنامة، مملكة البحرين
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تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة المركز المالي الموحدة

مراد علي مراد
رئلس  جلس ولإدورة

عارف صالح خميس
نعئب رئلس  جلس ولإدورة

عبدالكريم أحمد بوجيري
ومرئلس ومتنفلذي

20112010

أمف دينعر بحريني ألف دينار بحريني إيضاح

الموجودات
 358,926  227,973 4نقد وأرصدة مدى بناك  ركزية

 130,172  215,286 5أذونعا خزونة 

 171,037  243,480 6ودوئع و بعمغ  ستحقة  ن بناك و ؤسسعا  عملة أخرى

 1,276,316  1,406,719 7قروض وسلف وممملاء

 425,428  563,915 8وستثماروا في أوروق  عملة  حتفظ بهع مغرض غير ولتعجرة

 35,120  51,127 9وستثماروا في شركعا ز للة و شروع  شترك

 21,096  27,949 10فاوئد  ستحقة ومقبض و اجادوا أخرى

 29,082  28,605 11 متلكعا و مدوا

 2,447,177  2,765,054 مجموع الموجودات

المطلوبات والحقوق
المطلوبات

 195,501  142,361 ودوئع و بعمغ  ستحقة مبناك و ؤسسعا  عملة أخرى

 1,678  1,067 إقتروضعا بماجب وتفعقلعا إععدة ومشروء

 370,279  236,615 12إقتروضعا لأجل 

 1,593,576  2,076,214 13حسعبعا جعرية وتافير وودوئع أخرى ملمملاء

 45,601  70,778 14فاوئد  ستحقة ومدفع و طلابعا أخرى

 2,206,635  2,527,035  جماع ولطلابعا

الحقوق

 85,135  85,135 15رأس ولعل

 )3,742( )4,445(15أسهم خزونة

 39,919  39,919 15علاوة إصدور أسهم 

 42,568  42,568 16وحتلعطي قعناني

 27,000  36,000 16وحتلعطي ععم

 )6,465( )16,192(17تغيروا  تروكمة في ومقلم وممعدمة

 917  )561(تمديلاا تحايل عملاا أجنبلة

 23,249  29,306 أربعح  بقعة

 31,680  25,938 18تازيمعا  قترحة

 240,261  237,668 ومحقاق وممعئدة إلى  سعهمي ومبنك

 281  351 حقاق غير  سلطرة 

 240,542  238,019  جماع ومحقاق

 2,447,177  2,765,054 مجموع المطلوبات والحقوق

31 ديسمبر 2011
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تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ا

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني إيضاح

 84,923  92,353 19دخل الفوائد ودخل مشابه 

 31,195  33,444 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

 53,728  58,909 صافي دخل الفوائد

 2,328  3,340 9حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشروع مشترك

 53,022  43,551 20دخل آخر

 109,078  105,800 إجمالي الدخل التشغيلي

 29,388  29,375 تكاليف الموظفين

 12,972  15,104 مصروفات أخرى

 3,261  3,447 11استهلاك

 17,718  16,462 7صافي مخصص اضمحلال قروض وسلف العملاء

صافي مخصص اضمحلال استثمارات في أوراق مالية 
 6,001  9,048 8محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 69,340  73,436 إجمالي المصروفات التشغيلية

 39,738  32,364 الربح قبل الضرائب

 )589( )505(صافي مخصص الضرائب 

 39,149  31,859 الربح للسنة

العائد إلى:

 39,142  31,789    حقوق مساهمي البنك

 7  70    حقوق غير مسيطرة

31,85939,149

 0.047  0.038 21النصيب الأساسي للسهم في الأرباح )دينار بحريني(

 0.047  0.038 21النصيب المخفض للسهم في الأرباح )دينار بحريني(
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تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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20112010

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني إيضاح

 39,149  31,859 الربح للسنة 

 1,379  )1,478(تعديلات تحويل عملات أجنبية

 )7,226( )10,295( 17 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )163( 568  17 تغير في القيم العادلة غير المحققة - الشركات الزميلة

 )525(- 18مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 )1,800( )1,700( 18 تبرعات خيرية 

 )8,335( )12,905(دخل شامل آخر للسنة

 30,814  18,954 مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

 30,807  18,884 حقوق مساهمي البنك

 7  70 حقوق غير مسيطرة 

 18,954  30,814 

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ا

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

مجموع الحقوقالعائد  إلى مساهمي البنك

 

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

علاوة 
إصدار 
أسهم 

إحتياطي
قانوني

إحتياطي 
عام

تغيرات 
متراكمة 
في القيم 

العادلة

تعديلات 
تحويل

عملات 
أجنبية

أرباح 
مبقاة

توزيعات 
المجموعمقترحة

حقوق غير 
مسيطرة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيإيضاح 

 230,994  111  230,883  23,358  18,853  )462( 924  27,000  39,001  39,919  )2,845( 85,135 الرصيد في 1 يناير 2010

 39,149  7  39,142  -  39,142  -  -  -  -  -  -  - الربح للسنة

 )8,335( -  )8,335( )2,325( -  1,379  )7,389( -  -  -  -  - دخل  شامل آخر

 30,814  7  30,807  )2,325( 39,142  1,379  )7,389( -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل 

 501  -  501  -  501  -  -  -  -  -  -  - 40الدفع على أساس الأسهم  

 )21,033( -  )21,033( )21,033( -  -  -  -  -  -  -  - 18الموافقة على أرباح الأسهم  

 )897( -  )897( -  -  -  -  -  -  -  )897( - 15شراء أسهم خزينة  

 -  -  -  -  )3,567( -  -  -  3,567  -  -  - 16محول إلى الاحتياطي القانوني

 -  -  -  31,680  )31,680( -  -  -  -  -  -  - 18توزيعات مقترحة

رأس مال إضافي في شركات تابعة- 
 163  163  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - حقوق غير مسيطرة 

 -  -  -  )9,000( -  -  -  9,000  -  -  -  - محول إلى الاحتياطي العام 2010

 240,542  281  240,261  22,680  23,249  917  )6,465( 36,000  42,568  39,919  )3,742( 85,135 الرصيد في 31 ديسمبر 2010

 31,859  70  31,789  -  31,789  -  -  -  -  -  -  - الربح للسنة

)12,905( - )12,905( )1,700( -  )1,478( )9,727( -  -  -  -  - دخل  شامل آخر 

 18,954  70  18,884  )1,700( 31,789  )1,478( )9,727( -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل 

 206  -  206  -  206  -  -  -  -  -  -  - 40الدفع على أساس الأسهم  

)20,980( - )20,980()20,980( -  -  -  -  -  -  -  - 18أرباح أسهم مدفوعة  

 )703( -  )703( -  -  -  -  -  -  -  )703( - 15شراء أسهم خزينة  

 -  -  -  -  -  -  - 18توزيعات مقترحة
 

)25,938( 25,938  -  -  - 

 -  -  - - -  -  -  -  -  -  -  - محول الى الإحتياطي العام 2011

 238,019  351  237,668  25,938  29,306  )561()16,192( 36,000  42,568  39,919  )4,445( 85,135 الرصيد في 31 ديسمبر 2011
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

مة
 تت

ية
لمال

ت ا
ما

لو
لمع

ا

20112010

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني إيضاح

الأنشطة التشغيلية
 39,738  32,364 الربح قبل الضرائب 

تعديلات للبنود التالية:
     صافي مخصصات متعلقة بـ :

 17,718  16,462 7         قروض وسلف العملاء

 6,001  9,048 8         استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 )2,328( )3,340(9حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشروع مشترك

 3,261  3,447 11استهلاك

 )19,128( )1,929(20مكسب من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 )2,227( )9,924(20مكسب من عرض صرف واسترداد إقتراضات لأجل

 43,035  46,128 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

)الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
 )16,441( )2,234(ودائع احتياطي إجباري لدى بنوك مركزية

 )113,766( )69,966(أذونات خزانة تستحق بعد 90 يوماً

 )1,748( )57,535(ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 )25,473( )146,865(قروض وسلف العملاء

 )9,861( )6,853(فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 )44,078( )53,140(ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,678  )611(إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

 76,667  482,638 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء

 11,364  25,177 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 )78,623( 216,739 صافي النقد من )المستخدم في( الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية
 )346,494( )382,754(شراء استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 283,841  226,554 استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة تم بيعها واستحقاقها

 1,383  3,029 9أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة 

 )6,866( )15,128(9استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 )4,340( )2,970(شراء ممتلكات ومعدات
 )72,476( )171,269(صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية
 )72,978( )123,740(إسترداد وإعادة شراء إقتراضات لأجل 

 188,500  - إقتراضات لأجل مستلمة  

 )23,358( )22,680(18أرباح أسهم ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتبرعات مدفوعة

 )897( )703(أسهم خزانة

 163  - رأس مال إضافي في الشركات الزميلة – حقوق غير مسيطرة 
 91,430  )147,123(صافي النقد )المستخدم في( من الأنشطة التمويلية

 1,379  )1,478(تعديلات تحويل عملات أجنبية

 )58,290( )103,131(صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

 475,190  416,900 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 416,900  313,769 23النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
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إي إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1. الأنشطة

تأسس بنك البحرين والكويت ش.م.ب. ]»البنك«[، كشركة مساهمة عامة في 
مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري صادر في مارس 1971 ومسجل لدى وزارة 
الصناعة والتجارة تحت سجل تجاري رقم 1234 بتاريخ 16 مارس 1971. يزاول 

البنك أنشطته بموجب ترخيص مصرفي تجاري صادر عن مصرف البحرين المركزي 
وأسهمه مدرجة في بورصة البحرين. 

يزاول البنك الأنشطة المصرفية التجارية من خلال فروعه في البحرين والكويت 
والهند وكما يزاول عمليات البطاقات الائتمانية وتنفيذ العمليات التجارية إلى 

الجهات الخارجية من خلال شركاته التابعة. يقع المقر الرئيسي المسجل للبنك في 
43 شارع الحكومة، ص.ب. 597، المنامة، مملكة البحرين.

لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر 
بتاريخ 29 يناير 2012 

2. أساس التوحيد )المعدل(

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة 
]»المجموعة«[ وجميعها متخذة من 31 ديسمبر نهاية السنة المالية لها. لدى 

البنك الشركات التابعة الرئيسية التالية:

النشاطبلد التأسيسالملكيةالاسم
كريدي مكس ش.م.ب. 

مملكة البحرين100%)مقفلة(
عمليات البطاقات 

الائتمانية

مملكة البحرين100%إنفيتا ش.م.ب. )مقفلة(
تنفيذ العمليات التجارية

للجهات الخارجية
بنك كابينوفا للاستثمار 

مملكة البحرين100%ش.م.ب. )مقفلة( 
خدمات مصرفية 

استثمارية إسلامية 

تمتلك كريدي مكس ش.م.ب. )مقفلة( 55% )2010: 55%( من حصة رأسمال 
الشركة العالمية لخدمات الدفع ذ.م.م. وهي مرتبطة بتقديم خدمات معالجة 

وحفظ بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة والبطاقات القابلة للشحن.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. 
تتحقق السيطرة عندما تكون لدي المجموعة القدرة للتحكم على إدارة السياسات 

المالية والتشغيلية للمؤسسة للانتفاع من أنشطتها. يتم تضمين نتائج الشركات 
التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ 

الإقتناء أو لغاية تاريخ الإستبعاد، باستخدام سياسات محاسبية مطابقة. تم 
استبعاد جميع الأرصدة والمعاملات فيما بين المجموعة، بما فيها المكاسب 
والخسائر الجوهرية غير المحققة الناتجة من المعاملات فيما بين شركات 

المجموعة وأرباح الأسهم بالكامل.

تمثل الحقوق غير المسيطرة جزءاً من الأرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير 
المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المجموعة ويتم عرضها كبند 

منفصل في القائمة الموحدة للدخل وضمن الحقوق في القائمة الموحدة للمركز 
المالي وبصورة منفصلة عن حقوق مساهمي الشركة الأم. تنسب الخسائر الناتجة 

ضمن شركة تابعة إلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في 
الرصيد. يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان سيطرة 

كمعاملة أسهم حقوق.

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، سينتج عنه ما يلي:

إستبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة. �

إستبعاد القيمة المدرجة لأي حقوق غير مسيطرة. �

إستبعاد فروق التحويل المتراكمة، المسجلة في الحقوق. �

إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم. �

إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به. �

إثبات الفائض والعجز المدرج ضمن الأرباح أو الخسائر. �

 إعادة تصنيف حصة الشركة الأم للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل  �
الآخر إلى الأرباح أو الخسائر أو الأرباح المبقاة، أيهما أنسب. 

3. أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة 

بيان بالالتزام 
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وطبقاً 

لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني المطبقة وقانون مصرف البحرين 
المركزي والمؤسسات المالية.

أساس العرض
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الأدوات 

المالية المشتقة والاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع والاستثمارات 
المحتفظ بها لغرض المتاجرة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن 
قائمة الدخل التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. إن القيم المدرجة للموجودات 
والمطلوبات المثبتة التي هي بنود تم التحوط لها في تحوطات القيمة العادلة 
وهي بخلاف تلك المدرجة بالتكلفة، ويتم تعديلها لتسجيل التغيرات في القيم 

العادلة العائدة إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني الذي يعد العملة الرئيسية 
لعمليات البنك.

تغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي 

مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة باستثناء قيام المجموعة 
بتطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولي وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير 

المالية الجديدة والمعدلة التالية خلال السنة. 

 معيار المحاسبة الدولي رقم 24 المتعلق بإفصاحات 
الأطراف ذات العلاقة )المعدل(

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديل على معيار المحاسبة الدولي  رقم 
24 موضحاً المعيار تعريف الأطراف ذات العلاقة. بصورة خاصة فيما يتعلق 
بالتأثير الهام أو السيطرة المشتركة. تركز التعريفات الجديدة على وجهة نظر 
متماثلة بشأن علاقات الأطراف ذات العلاقة إضافة الى توضيح أي الأشخاص 

وموظفي الإدارة الرئيسين يؤثرون على علاقات الطراف ذات العلاقة في المؤسسة. 
ثانياً، يقدم التعديل إعفاءً من متطلبات الإفصاح للأطراف ذات العلاقة 

للمعاملات مع الجهات الحكومية والمؤسسات التي يجري السيطرة عليها، سيطرة 
مشتركة أو تتأثر بشكل جوهري من قبل نفس الجهة الحكومية كجهة تعد 
التقارير. ولن يكون للتعديل أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.
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معيار المحاسبة الدولي رقم 32 )المعدل( 
يعدل التعديل تعريف المطلوب المالي الوارد في معيار المحاسبة الدولي 31 لتمكين 

المؤسسات من تصنيف إصدارات الحقوق وخيارات معينة أو ضمانات كأدوات 
حقوق أسهم. ويطبق التعديل إذا أعطيت الحقوق نسبياً لجميع الملاك الحاليين 

لنفس الفئة لأدوات ملكية الأدوات غير المشتقة للمؤسسة، للحصول على عدد 
محدود من أدوات حقوق ملكية المؤسسة لمبلغ ثابت في أي عملة . لم يكن 

للتعديل أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة كمجموعة لم تقم 
بإصدار هذه الأنواع من الأدوات. 

 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7  الأدوات المالية: 
الإفصاحات )التعديل(

 تقدم هذه التعديلات متطلبات الإفصاح لتحويلات الموجودات المالية، وتشمل 
الإفصاحات لما يلي:

الموجودات المالية غير المستبعدة بكاملها و �

الموجودات المالية المستبعدة بكاملها لكن الشركة  �
تحتفظ بمشاركة مستمرة فيها.

ليس للتعديل أي تأثير على الإفصاحات التي قدمتها الشركة لكون الشركة أصدرت 
هذه الأنواع من الأدوات.

التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
في مايو 2010، أصدر المجلس تعديلاته الثالثة على معاييره، بشكل رئيسي لإزالة 

التعارضات وتوضيح الصياغة. وهناك شروط إنتقالية منفصلة لكل معيار. وتطبيق 
التعديلات التالية أدى الى تغيير على السياسات المحاسبية لكن ليس لها تاثير على 

الوضع المالي أو الأداء المالي للمجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بدمج الأعمال: تم تعديل  �
خيارات القياس المتاحة للحقوق غير المسيطرة. فقط مكونات من الحقوق 

غير المسيطرة تشكل حقوق ملكية حالية تخول حاملها حصة نسبية من صافي 
موجودات المؤسسة في حال التصفية يجب قياسها  إما بالقيمة العادلة أو 

بالحصة النسبية لأدوات الملكية الحالية لصافي الموجودات المعرفة للمستحوذ 
.يتم قياس جميع المكونات الأخرى بالقيمة العادلة لتاريخ الإقتناء.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 – الإفصاحات - عدل المعيار  �
لتبسيط الإفصاحات المطلوبة، بخفض مقدار الإفصاحات بشان الضمانات 

المحتفظ بها وتحسين الإفصاحات بطلب معلومات نوعية لوضع المعلومات 
الكمية الواردة في السياق. أضاف المعيار أيضاً بياناً صريحاً بأن الإفصاح 

النوعي يجب تقديمه في سياق الإفصاحات الكمية لتمكين المستخدمين من 
تقييم تعرضات الشركة للمخاطر الناتجة عن الأدوات المالية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1: عرض القوائم المالية: كما ويوضح التعديل أن  �
تحليل كل مكون من مكونات الدخل الشامل الآخر يمكن عرضه أما في قائمة 

التغيرات حقوق المساهمين أو في إيضاحات القوائم المالية.

التعديلات الأخرى الناتجة عن التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية لن يكون لها تأثير على السياسات المحاسبية، المركز المالي أو الأداء المالي 

للمجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بدمج الأعمال )الدفع  �
المحتمل الناتج عن دمج الأعمال قبل تطبيق المعيار رقم 3( )المعدل في 2008(

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بدمج الأعمال) الدفع  �
المستند الى الحصة المستبدلة طوعاً وغير المستبدلة( 

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة �

معيار المحاسبة الدولي رقم 34 القوائم المالية المؤقتة و �

تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 19 إطفاء  �
المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية. 

استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
يتم إثبات الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة لفترة قصيرة الأجل مبدئياً 

بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع ويتم لاحقاً قياسها بالقيمة 
العادلة مع إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة من التغيير في القيمة العادلة في 

القائمة الموحدة للدخل في الفترة التي تنشأ فيها. يتم تضمين الفوائد المكتسبة أو 
أرباح الأسهم المستلمة ضمن صافي دخل المتاجرة.

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

يتم تصنيف الموجودات المالية المصنفة في هذه الفئة من قبل الإدارة عند الإثبات 
المبدئي عندما يتم استيفاء المعايير التالية:

يلغي التصنيف أو يقلل بصورة جوهرية الاختلاف في المعاملة التي من  �
الممكن أن تنشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات المكاسب أو 

الخسائر على أسس مختلفة؛ أو 

إن الموجودات هي جزء من مجموعة من الموجودات المالية التي يتم إدارتها  �
وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، وفقاً لمخاطر إدارة موثقة أو 

إستراتيجية الاستثمار؛ أو 

تشتمل الأدوات المالية على المشتقات الضمنية، إلا إذا كانت المشتقات  �
الضمنية لا تؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية، ولا ينبغي تسجيلها 

كبند منفصل.

يتم تسجيل الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة 
للدخل بالقيمة العادلة في القائمة الموحدة للمركز المالي. يتم تسجيل التغيرات في 
القيمة العادلة في »صافي مكسب أو خسارة من موجودات مالية مصنفة بالقيمة 

العادلة ضمن قائمة الدخل«. تستحق الفوائد المكتسبة من دخل الفوائد، بينما 
تسجل دخل أرباح الأسهم في دخل آخر. 

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
تدرج هذه بالتكلفة، معدلة لتحوط القيمة العادلة بفعالية، بعد حسم أي مبالغ 

تم شطبها ومخصص الاضمحلال.

قروض وسلف للعملاء
تدرج قروض وسلف العملاء بالتكلفة المطفأة، معدلة لتحوط القيمة العادلة 

بفعالية، بعد حسم الفوائد المعلقة ومخصص الاضمحلال وأي مبالغ تم شطبها.

استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
تتضمن هذه سندات وأسهم حقوق ملكية وصناديق مدارة واستثمارات أخرى. 

تشتمل الاستثمارات في الصناديق المدارة على استثمارات في صناديق مشتركة 
وأسهم حقوق ملكية خاصة وعقارات ومنتجات ذات هيكلة ائتمانية.

تصنف هذه الاستثمارات كما يلي: 

متاحة للبيع �

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  �

تثبت جميع الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة مبدئياً بالتكلفة، والتي 
تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع، متضمنة تكاليف المعاملات الإضافية. 

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم معاملة أدوات الدين التي يمكن تصنيفها كقروض وسلف والتي لديها 
مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولكن لا يتم تسعيرها في السوق النشطة 
يتم كاستثمارات وتدرج بالتكلفة المطفأة، معدلة لتحوطات القيمة العادلة 

بفعالية بعد حسم مخصص الاضمحلال. يتم إطفاء العلاوات والخصومات على 
الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة والتي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة 

للتحديد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وترحل إلى دخل الفوائد.

استثمارات متاحة للبيع 
تصنف جميع الاستثمارات الأخرى »كمتاحة للبيع«. بعد الإثبات المبدئي، يتم 

لاحقاً إعادة قياس الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، إلا إذا كان لا 
يمكن قياس قيمها العادلة بموثوقية، فإنه في هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة 

بعد حسم مخصص الاضمحلال. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي لا 
تعد جزءاً من علاقة تحوط بفعالية كبند منفصل في الحقوق كتغيرات متراكمة 
في القيمة العادلة حتى يستبعد الاستثمار، أو عندما يصبح الاستثمار مضمحلُا. 

عند الاستبعاد أو الاضمحلال فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقاً 
»كتغيرات متراكمة في القيمة العادلة« ضمن الحقوق، يتم تضمينها في القائمة 

الموحدة للدخل للسنة. 

ذلك الجزء لأي تغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بعلاقة تحوط بفعالية، يتم 
إثباته مباشرة في القائمة الموحدة للدخل. 

اضمحلال وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان 

هناك أي دليل موضوعي يثبت اضمحلال موجود مالي محدد أو مجموعة من 
الموجودات المالية. يعتبر الموجود المالي مضمحل أو مجموعة من الموجودات 

المالية مضمحلة إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت الاضمحلال نتيجة لحدث أو 
أكثر قد تم حدوثه بعد الإثبات المبدئي للموجود )تكبد على آثره خسارة( وبأن 

 3. أسس الإعداد والسياسات 
المحاسبية الهامة تتمة
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إي حدث الخسارة )أو أكثر من حدث( له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة للموجود المالي الذي يمكن قياسه بواقعية. 

من الممكن إن يتضمن دليل الاضمحلال على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة 
من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، أو احتمال كبير لتعرضهم 

للإفلاس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن ملاحظته حيث توجد معلومات تشير 
بحدوث إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس، أو 

حدوث تغيرات في المتأخرات أو في الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بعدم الدفع.

)1( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة من 

البنوك وقروض وسلف العملاء(، تقوم المجموعة أولاً بعمل تقييم فردي يثبت 
وجود دليل موضوعي لاضمحلال الموجودات المالية الجوهرية بشكل فردي، 

أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي لا تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا 
حددت المجموعة بأنه لا يوجد دليل موضوعي يثبت اضمحلال الموجود المالي 
المحدد بشكل فردي، سواءً كان جوهرياً أو غير جوهرياً، وهو يتضمن موجود 
في مجموعة من الموجودات المالية لديها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة ويتم 

تقييمها بشكل جماعي للاضمحلال. الموجودات المالية التي يتم تحديدها بشكل 
فردي للاضمحلال والتي يتم إثبات خسارة اضمحلال لها أو يستمر اضمحلالها لا 

يتم تضمينها في التقييم الجماعي للاضمحلال. 

إذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة اضمحلال، فإنه يتم قياس مبلغ 
الخسارة كفرق بين القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المتوقعة )باستثناء الخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة التي 

لم يتم تكبدها بعد(. يتم خفض القيمة المدرجة للموجود من خلال 
استخدام حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في القائمة الموحدة 

للدخل. يستمر استحقاق دخل الفوائد على القيمة المدرجة المخفضة على 
أساس سعر الفائدة ويتم استحقاقها باستخدام معدل الفائدة المستخدم 

لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة الاضمحلال. يتم 
تسجيل دخل الفوائد كجزء من »دخل الفوائد«. تشطب القروض وما 

يرتبط بها من مخصصات عندما لا يكون هناك إحتمال واقعي للاسترداد 
في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة.

إذا زاد أو انخفض مبلغ الاضمحلال المقدر في السنة اللاحقة، نتيجة لحدوثه بعد 
إثبات قيمة الاضمحلال، عندئذ فإن خسارة الاضمحلال المثبتة مسبقاً يتم زيادتها 
أو تخفيضها عن طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم استرداد المبالغ المشطوبة 

في وقت لاحق، فإنه يتم إدراجها في حساب مخصص الاضمحلال.

تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات بناءً 
على سعر الفائدة الفعلي الأصلي للموجود المالي. إذا كان القرض ذو معدل 

فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة اضمحلال هو سعر الفائدة 
الفعلي الحالي. إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
للموجودات المالية المرهونة تعكس التدفقات النقدية التي من الممكن أن تنتج 

من حجز الرهن محسوم منها تكاليف الحصول أو بيع الرهن سواء كان أو لم يكن 
حجز الرهن محتملًا.

لأغراض التقييم الجماعي للاضمحلال، يتم دمج الموجودات المالية على أساس 
نظام تصنيف الائتمان الداخلي للمجموعة، الذي يأخذ في الاعتبار خصائص 

مخاطر الائتمان مثل نوع الموجود والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان 
ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى معنية.

يتم تقدير التدفقات النقدية لمجموعة من الموجودات المالية التي تم تقييمها 
بصورة جماعية للاضمحلال على أساس الخبرة التاريخية لخسارة موجودات لديها 

خصائص مخاطر ائتمان مشابهة مثل نوع الموجود والصناعة والموقع الجغرافي 
ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى معنية.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي 
تم تقييمها بصورة جماعية للاضمحلال على أساس الخبرة التاريخية لخسارة 

موجودات لديها خصائص مخاطر ائتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة. يتم 
تعديل الخبرة التاريخية للخسارة على أساس المعلومات الحالية التي يمكن 

ملاحظتها لتعكس تأثير الظروف الحالية التي تعتمد عليها الخبرة التاريخية 
للخسارة وإلغاء تأثيرات الظروف في الفترة التاريخية التي لم تكن موجودة في 

الوقت الحالي. تتم مراجعة المنهجية والافتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات 

النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أي فروق قد تنتج بين الخسارة 
المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.

)2( موجودات مالية متاحة للبيع 
بالنسبة للاستثمارات المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة 

مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحلال الاستثمار.

وفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم 
بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت الاضمحلال على 

أساس المعيار ذاته كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن 
المبلغ المسجل للاضمحلال هي الخسارة المتراكمة على الاستثمار المثبت مسبقاً 
في القائمة الموحدة للدخل. إن دخل الفوائد المستقبلية هي على أساس القيمة 

المدرجة المخفضة ويتم استحقاقها باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم 
التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة الاضمحلال. يتم تسجيل 
دخل الفوائد كجزء من الفوائد. إذا زادت القيمة العادلة لأدوات الدين، في 

الفترة اللاحقة، وكانت الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بحدث ائتماني وقع بعد 
إثبات خسارة الاضمحلال في القائمة الموحدة للدخل، فإنه يتم إسترجاع خسارة 

الاضمحلال من خلال القائمة الموحدة للدخل.

في حال الاستثمارات في أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل 
الموضوعي يجب أن يتضمن انخفاض هام أو طويل الأمد في القيمة العادلة 

للاستثمارات أدنى من تكلفتها. حيثما يوجد دليل موضوعي للاضمحلال، فيتم 
قياس الخسارة المتراكمة كفرق بين تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة الحالية، بعد 

حسم أي خسارة اضمحلال على تلك الاستثمارات المثبتة مسبقاً في القائمة الموحدة 
للدخل - ويتم إلغائها من الحقوق وإثباتها في القائمة الموحدة للدخل. خسائر 

الاضمحلال في أسهم حقوق الملكية لا يتم استرجاعها ضمن القائمة الموحدة 
للدخل؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم الاضمحلال مباشرةً 

في الحقوق.

 )3( إعادة التفاوض على القروض 
تسعى المجموعة، كلما أمكنها ذلك، لإعادة هيكلة القروض بدلاً من امتلاك 

الضمانات. وقد يترتب ذلك على تمديد ترتيبات الدفع والاتفاق على قرض بشروط 
جديدة. وبمجرد إن يتم إعادة التفاوض على الشروط فإن أي اضمحلال يتم قياسه 

باستخدام سعر الفائدة الفعلي كما تم احتسابه قبل تعديل الشروط ولا يعتبر 
القرض قد فات موعد إستحقاقه. تقوم الإدارة بصورة مستمرة بمراجعة إعادة 

التفاوض للتأكد من أن جميع المعايير تم استيفائها وبأن المدفوعات المستقبلية 
من الممكن أن تحدث. تخضع القروض باستمرار لتقييم الاضمحلال بشكل فردي 

أو جماعي، ويتم احتسابها باستخدام معدل الفائدة الفعلي للقروض الأصلية.

إقتراضات لأجل  
يتم تصنيف الأدوات المالية أو مكوناتها الصادرة من قبل المجموعة، والتي لا يتم 
تصنيفها بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر كمطلوبات ضمن »إقتراضات 
لأجل«، حيث إن مضمون نتائج الترتيبات التعاقدية في المجموعة لديها إلتزام إما 
بتوصيل النقد أو موجود مالي آخر لحامله أو للوفاء بالإلتزام بغير استبدال مبلغ 

ثابت لنقد أو موجود مالي آخر لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة. 

بعد القياس المبدئي، يتم لاحقاً قياس الإقتراضات لأجل بالتكلفة المطفأة باستخدام 
معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة بأخذ في الاعتبار أي 

خصومات أو علاوات قيد الإصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من معدل 
الفائدة الفعلي.

إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 
الموجودات المالية 

يتم إستبعاد الموجود المالي )كلياً أو جزئياً( عند:

انقضاء الحقوق في إستلام التدفقات النقدية من الموجود؛  �

قيام المجموعة بنقل حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الموجود ولكنها  �
تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب »ترتيب 
سداد«؛ سواءً )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية 

المتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لا يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت 
الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.
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المطلوبات المالية 
يتم استبعاد المطلوب المالي عندما يكون الإلتزام بموجب المطلوب تم إنهاؤه أو 

إلغائه أو انتهاءه.

القيم العادلة
فيما يلي وصف لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية التي تم تسجيلها بالقيمة 

العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تشمل هذه التقديرات الفرضية للمجموعة 
التي سيقوم مشاركي السوق بعملها عند تقييم الأدوات. 

يتم تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع باستخدام تقنية التقييم أو نماذج 
 تسعير تتألف بصورة رئيسية من أسهم حقوق الملكية غير المسعرة أو 

سندات الدين.

يتم تقييم هذه الموجودات باستخدام النماذج التي تتضمن في بعض الأحيان 
فقط معلومات يمكن ملاحظتها في السوق، وفي أحيان أخرى يتم استخدام كلا من 

المعلومات التي يمكن ملاحظتها وعدم ملاحظتها في السوق. تتضمن المدخلات 
التي لا يمكن ملاحظتها في نماذج الفرضيات فيما يتعلق بالأداء المالي المستقبلي 

للشركة المستثمر فيها وبيان مخاطرها والفرضيات الإقتصادية فيما يتعلق 
بالصناعة والولايات الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها. 

يتم تقييم الموجودات الأخرى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة باستخدام تقنيات 
تقييم تشتمل على بعض سندات الدين وسندات مدعومة بموجودات. تقيم 

المجموعة السندات باستخدام نماذج التقييم التي تستخدم في تحليل التدفقات 
النقدية المخصومة والتي تتضمن فقط إما معلومات يمكن ملاحظتها أو كلا من 
المعلومات التي يمكن ملاحظتها وعدم ملاحظتها. تتضمن المدخلات التي تمكن 
ملاحظتها فرضيات تتعلق بالمعدلات الحالية للفوائد وأسعار العقارات؛ تتضمن 
المدخلات التي لا يمكن ملاحظتها فرضيات تتعلق بمعدلات التخلف عن السداد 

المتوقعة في المستقبل ومعدلات الدفع المسبق وخصومات السيولة في السوق. 

استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك
الشركة الـزميلة هي تلك الشركة التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً مؤثراً وغالباً 

ما تمتلك فيها المجموعة من 20% إلى 50% من حق التصويت ويتم احتسابها 
باستخدام طريقة الحقوق للمحاسبة. المشروع المشترك هو عبارة عن اتفاقية 

تعاقدية حيث تتعهد المجموعة بالقيام بنشاط اقتصادي مع شركة )شركات 
أخرى( تخضع لرقابة مشتركة. كما يتم احتساب المشروع المشترك باستخدام 

طريقة الحقوق للمحاسبة. بموجب طريقة الحقوق، يتم إدراج الاستثمارات في 
الشركات الزميلة والمشروع المشترك في القائمة الموحدة للمركز المالي بالتكلفة 
مضافاً إليها تغيرات ما بعد الاقتناء في حصة المجموعة من صافي موجودات 

الشركات الزميلة والمشروع المشترك. تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة 
المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشروع المشترك. أينما وجدت 
تغيرات قد أثبتت مباشرةً في حقوق الشركة الزميلة والمشروع المشترك، تقوم 
المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم الأمر في 

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق.

ممتلكات ومعدات
تدرج جميع بنود الممتلكات والمعدات مبدئياً بالتكلفة. يتم 

حساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت لجميع الممتلكات 
والمعدات على مدى أعمارها الإنتاجية المقدرة، باستثناء الأراضي 

المملوكة ملكاً حراً حيث أن ليس لها عمراً محدداً.

ضمان معلق للبيع
تقتني المجموعة في بعض الأحيان عقارات كتسوية لبعض قروض وسلف العملاء. 

تدرج مثل هذه العقارات، بصافي القيمة المتوقع تحقيقها للتسهيلات المتعلقة 
والقيمة العادلة الحالية للضمان المشتراة والتي تم تقييمها على أساس كل موجود 

على حدة، أيهما أقل. إذا كانت القيمة العادلة الحالية لأي موجود تم تقييمه 
بشكل فردي أدنى من قيمته المثبتة، فإنه يتم عمل مخصص له. يتم إثبات 

المكاسب أو الخسائر الناتجة من الاستبعاد والخسائر غير المحققة من إعادة 
التقييم في القائمة الموحدة للدخل. 

ودائع
تدرج جميع ودائع أسواق المال والعملاء بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، معدلة 

لتحوط القيمة العادلة بفعالية، بعد حسم المبالغ المسددة.

اتفاقيات إعادة الشراء والبيع
إن الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء في تاريخ مستقبلي 

محدد لا يتم استبعادها من القائمة الموحدة للمركز المالي، حيث تحتفظ 
المجموعة بجميع المخاطر والعوائد الجوهرية للملكية. يتم إثبات النقد 
المماثل المستلم في القائمة الموحدة للمركز المالي كموجود بإلتزام مماثل 

لإرجاعه، بما في ذلك الفوائد المستحقة كمطلوبات، والتي تعكس جوهر 
المعاملة الإقتصادية كقرض للمجموعة. يتم معاملة الفرق بين سعر البيع 
وإعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم إستحقاقها على مدى فترة تنفيذ 

الاتفاقية باستخدام معدل الفائدة الفعلي. عندما يكون لدى الطرف الآخر 
الحق لبيع أو إعادة رهن الأوراق المالية، فإن المجموعة تقوم بإعادة تصنيف 

هذه الأوراق المالية في القائمة الموحدة لمركزها المالي، أيهما أنسب.

وعلى العكس من ذلك، لا يتم إثبات الأوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات 
إعادة البيع في تاريخ مستقبلي محدد في القائمة الموحدة للمركز المالي. يتم 

تسجيل المقابل المدفوع بما في ذلك الفوائد المستحقة في القائمة الموحدة للمركز 
المالي، والتي تعكس جوهر المعاملة الإقتصادية كقرض للمجموعة. يتم تسجيل 

الفرق بين أسعار الشراء وإعادة البيع في دخل الفوائد ويتم إستحقاقها على مدى 
فترة تنفيذ الاتفاقية باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم شراء الأوراق المالية 

بموجب اتفاقية لإعادة بيعها في وقت لاحق لأطراف أخرى، فإن الإلتزام لإعادة 
الأوراق المالية يتم تسجيلها كبيع قصير الأجل ويتم قياسها بالقيمة العادلة مع 

تضمين أي مكاسب أو خسائر في »صافي دخل الفوائد«. 

ضرائب
لا توجد ضرائب دخل على الشركات في مملكة البحرين. يتم عمل مخصص 

الضرائب على العمليات الخارجية وفقاً للأنظمة المالية المعمول بها في الدول التي 
تمارس فيها المجموعة أنشطتها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم استحقاق التكاليف المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين بناءً على 

التقييم الإكتواري وطرق التقييم الأخرى طبقاً للقوانين المعمول بها في كل موقع.

معاملات الدفع على أساس الأسهم )المعدل(
يجب على المؤسسة قياس معاملات الدفع على أساس الأسهم التي يتم تسويتها 

على أساس الأسهم للخدمات المستلمة والزيادة المماثلة في الحقوق بالقيمة 
العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة للأدوات أسهم حقوق 

الملكية الممنوحة. يجب قياس القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية بتاريخ المنح. 
يتم إثبات القيمة العادلة المتحسبة بتاريخ المنح كمصروف في القائمة الموحدة 

للدخل على مدى فترة الاكتساب مع عمل رصيد دائن مماثل في الأرباح المبقاة. 
عندما يترك الموظف العمل في المجموعة خلال فترة الاكتساب فإن الأسهم 

الممنوحة تعتبر ملغاة وأي مبلغ مثبت فيما يتعلق بهذه الأسهم الملغاة يتم 
استرجاعه من خلال القائمة الموحدة للدخل.

مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي إلتزام حالي )قانوني أو متوقع( 

وأن تكلفة تسوية الالتزام محتملة ويمكن قياسها بواقعية. 

أسهم خزانة
يتم خصم أسهم الخزانة من الحقوق وتدرج بسعر التكلفة. لا يتم إثبات أي 

مكسب أو خسارة ضمن الأرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 
أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة.

أرباح أسهم موصى بتوزيعها
يتم تضمين أرباح الأسهم الموصى بتوزيعها كجزء من الحقوق ويتم إثباتها 

 كمطلوبات فقط عندما يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. كما يتطلب 
دفع أرباح الأسهم الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.

الضمانات المالية 
ضمن أعمالها الإعتيادية، تقدم المجموعة ضمانات مالية، تتألف من اعتمادات 
مستندية وخطابات ضمان وخطابات قبول. يتم معاملة جميع هذه الضمانات 

كبند إلتزام ويتم الإفصاح عنها كجزء من الإلتزامات المحتملة. يتم إثبات 
الضمانات المالية مبدئياً في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، ضمن 

»مطلوبات أخرى«، باعتبارها العلاوة المستلمة. بعد الإثبات المبدئي. يتم قياس 
مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعلاوة الإطفاء وأفضل تقدير للنفقات 
اللازمة لتسوية إي إلتزام مالي ناتج من الضمان أيهما أعلى. ترحل أي زيادة في 

 3. أسس الإعداد والسياسات 
المحاسبية الهامة تتمة



20
11

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت
ت 

وي
لك

 وا
ن

ري
بح

 ال
ك

بن

49

31 ديسمبر 2011
مة

 تت
دة

وح
الم

ة 
الي

الم
م 

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
إي  المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية إلى القائمة الموحدة للدخل ضمن 

»صافي مخصص الاضمحلال«. يتم إثبات العلاوة المستلمة في القائمة الموحدة 
 للدخل ضمن »دخل الرسوم والعمولات« على أساس القسط الثابت على 

مدى عمر الضمانات. 

المشتقات المالية
تدخل المجموعة في معاملات الأدوات المالية المشتقة متضمنةًً العقود الآجلة 
 والعقود المستقبلية، المقايضات وعقود الخيارات في الصرف الأجنبي وأسواق 

رأس المال. تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة. المشتقات التي تحمل قيمًا 
سوقية موجبة يتم إدراجها ضمن »الموجودات الأخرى«، بينما تدرج المشتقات 
التي تحمل قيمة سوقية سالبة ضمن »المطلوبات الأخرى« في القائمة الموحدة 

للمركز المالي. 

يتم معاملة بعض المشتقات الضمنية في الأدوات المالية الأخرى كمشتقات مالية 
منفصلة عندما تكون سماتها الإقتصادية ومخاطرها ليست متعلقة بصورة مباشرة 
بهذه العقود المحتوية وإن هذه العقود المحتوية لا يتم إدراجها بالقيمة العادلة 

ضمن القائمة الموحدة للدخل. يتم قياس المشتقات الضمنية هذه بالقيمة العادلة 
مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة للدخل.

محاسبة التحوط
تستخدم المجموعة مشتقات الأدوات المالية لإدارة تعرضات مخاطر أسعار 
 الفائدة ومخاطر العملات الأجنبية. لكي تتمكن من إدارة المخاطر المعنية، 
تطبق المجموعة محاسبة التحوط للمعاملات التي تستوفي معايير محددة. 

في بداية علاقة التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتوثيق علاقة التحوط بين بند 
التحوط وأداة التحوط، متضمنة طبيعة المخاطر وأهداف وإستراتيجية إدارة 

المخاطر للقيام بالتحوط والطريقة التي سوف يتم استخدامها في تقييم فعالية 
علاقة التحوط.

كما يتم عمل تقييم رسمي للتأكد من أن أداة التحوط المتوقعة ذات فاعلية 
عالية في موازنة المخاطر المصنفة في بند التحوط. يعتبر التحوط ذو فاعلية عالية 

إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر 
التحوط خلال الفترة التي تم فيها التحوط كانت مغطاة بين مدى 80% إلى %125. 

يتم عادة تقييم التحوط رسمياً على أساس ربع سنوي لإعادة تأكيد فعاليتها. 

لأغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين: )أ( تحوط القيمة العادلة 
الذي يغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المثبتة؛ 

و)ب( تحوط التدفقات النقدية والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية 
 المرتبطة سواء بمخاطرة معينة متعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة 

متنبأ بها. 

تحوطات القيمة العادلة 
فيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة التي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، فإنه 
يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة 

مباشرة في القائمة الموحدة للدخل. يعدل البند المحوط لتغييرات القيمة العادلة 
المتعلقة بالمخاطر التي تم تحوطها ويثبت الفرق في القائمة الموحدة للدخل. 

تحوطات التدفقات النقدية 
فيما يتعلق بتحوط التدفقات النقدية التي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط، 

يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة من أداة التحوط التي تعتبر تحوطاً مؤثراً 
مبدئياً في الحقوق، أما الجزء غير المؤثر فيتم إثباته في القائمة الموحدة للدخل. 

يتم تحويل مكاسب أو خسائر التدفقات النقدية المحوطة المؤثرة المثبتة مبدئياً 
في الحقوق إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المحوطة 
على القائمة الموحدة للدخل أو يتم تضمينها في القياس المبدئي لتكلفة الموجود أو 

المطلوب ذو العلاقة.

 لمعاملات التحوط غير المؤهلة لمحاسبة التحوط، فإن أي مكاسب أو خسائر 
 ناتجة من تغيرات القيمة العادلة لأداة التحوط ترحل مباشرة إلى القائمة 

الموحدة للدخل للسنة. 

توقف التحوطات 
يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون أداة التحوط قد انتهت مدتها 
أو تم بيعها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. في حالة 
تحوطات القيمة العادلة بفعالية للأدوات المالية التي لديها تواريخ استحقاق 
ثابتة، فإن أي تعديل متعلق بمحاسبة التحوط يطفأ على مدى المدة المتبقية 
للاستحقاق. في حالة تحوطات التدفقات النقدية بفعالية، فإن أي مكسب أو 

خسارة متراكمة ناتجة عن الأدوات المحوطة المثبتة في الحقوق تبقى في الحقوق 
حتى تحدث معاملة التحوط المتنبأ بها. وعند عدم توقع حدوث معاملة التحوط، 

فـإن صافي المكسب أو الخسارة المتراكمة المثبتة في الحقوق ترحل إلى القائمة 
الموحدة للدخل. 

موجودات الأمانة
لا تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو الوكالة على أنها موجودات 

تابعة للمجموعة، وعليه فإنها لا تدرج ضمن القائمة الموحدة للمركز المالي.

المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة 

للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة 
وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ. 

إثبات الدخل والمصروفات
يتم إثبات الإيراد إلى حد الذي من المحتمل إن تتدفق المنافع الاقتصادية إلى 

المجموعة ويمكن قياس الإيراد بموثوقية. كما يجب الوفاء بمعايير الإثبات المحددة 
التالية قبل إثبات الإيراد: 

يتم إثبات دخل الفوائد ورسوم إرتباطات القروض، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من 
العائد الفعلي للموجود المالي، باستخدام طريقة العائد الفعلي إلا في حالة وجود 

شك في التحصيل. يتم تعليق إثبات دخل الفوائد عندما تصبح القروض مضمحلة، 
وذلك عند تأخير السداد لأكثر من 90 يوماً. يتم إثبات الفوائد الإعتبارية للقروض 

 المضمحلة والموجودات المالية الأخرى بناءً على المعدل المستخدم لخصم 
التدفقات النقدية المستقبلية لصافي قيمها الحالية على أساس القيمة الأصلية 

لمعدل الفائدة الفعلي.

يتم إثبات مصروفات الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي.

الرسوم المكتسبة من أجل تقديم خدمات على فترة زمنية تستحق على تلك 
الفترة. تتضمن هذه الرسوم دخل العمولة وإدارة الموجودات والأمانة ورسوم 

إدارية وإستشارية أخرى. 

يتم إثبات الرسوم الأخرى المستحقة القبض عند اكتسابها. يثبت دخل أرباح 
الأسهم عند وجود الحق لاستلام مدفوعاتها.

عندما تدخل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة 
إلى عائمة )أو بالعكس( فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفائدة أو مصروفها بصافي 

الفائدة للمقايضة.

عملات أجنبية
)ا( المعاملات والأرصدة

يتم تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية مبدئياً بأسعار صرف العملة الرئيسية 
السائدة بتاريخ المعاملة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية بأسعار صرف 
العملة الرئيسية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. ترحل جميع الفروق الناتجة 
من غير أنشطة المتاجرة إلى »دخل آخر« ضمن القائمة الموحدة للدخل، باستثناء 
فروق إقتراضات العملات الأجنبية التي توفر تحوط فعال مقابل صافي الاستثمار 
في الوحدة الأجنبية. ترحل هذه الفروق مباشرة إلى الحقوق حتى يستعبد صافي 

الاستثمار، فعندئذ يتم إثباته في القائمة الموحدة للدخل.
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إن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعملات الأجنبية يتم تحويلها 
باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملات المبدئية. يتم تحويل البنود 
غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعملات الأجنبية باستخدام أسعار صرف 
بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة أي شهرة ناتجة من 
إقتناء العمليات الأجنبية وأي تعديلات في القيمة العادلة إلى القيمة المدرجة 

للموجودات والمطلوبات الناتجة من الاقتناء كموجودات ومطلوبات للعمليات 
الأجنبية ويتم تحويلها بسعر الإقفال. 

)2( شركات المجموعة 
كما هو بتاريخ إعداد التقارير، يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة 
والفروع الخارجية إلى عملة عرض المجموعة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة 

المركز المالي، ويتم تحويل بنود دخلها على أساس متوسط أسعار الصرف خلال 
السنة. ترحل أي فروق ناتجة من صرف العملات الأجنبية مباشرةً كبند منفصل 

في الحقوق من خلال القائمة الموحدة للدخل الشامل. عند إستبعاد وحدة أجنبية، 
يتم إثبات المبلغ المتراكم المؤجل المثبت في الحقوق المتعلقة بالوحدة المستبعدة 

في القائمة الموحدة للدخل. 

النقد وما في حكمه 
يشمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )باستثناء ودائع 

الإحتياطي الإجباري( وأذونات الخزانة وودائع ومبالغ مستحقة من بنوك 
ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل. 

المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
جميع المشتريات والمبيعات »العادية« للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ 

المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيها المجموعة بشراء أو بيع الموجود. إن 
المشتريات والمبيعات العادية هي مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي 

تتطلب تسيلم الموجودات خلال الإطار الزمني المنصوص عليه عامةً في القوانين أو 
حسب أعراف السوق.

الفرضيات والتقديرات المحاسبية الهامة 
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، استخدمت الإدارة فرضياتها 

وتقديراتها لتحديد المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة. إن أهم الفرضيات 
والتقديرات المعمول بها هي كالآتي:

مبدأ الاستمرارية 
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس 

مبدأ الاستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر للاستمرار في إعمالها 
في المستقبل المنظور. وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة ليست على علم بأي شكوك 

جوهرية التي من الممكن أن تسبب شك جوهري حول قدرة المجموعة على 
المواصلة على أساس مبدأ الاستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية على أساس 

مبدأ الاستمرارية.  

القيمة العادلة للأدوات المالية
يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة 

للمركز المالي التي لا يمكن اشتقاق قيمتها العادلة من الأسواق النشطة باستخدام 
تقنيات تقييم متنوعة متضمنة إستخدام نماذج حسابية. إن مدخلات لهذه 

النماذج مأخوذة من معلومات يمكن ملاحظتها في السوق كلما أمكن ذلك، ولكن 
عندما لا تتوافر معلومات يمكن ملاحظتها في السوق، فإنه يتطلب عمل فرضيات 

لتحديد القيم العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات السيولة ومدخلات لنماذج 
مثل تقلبات المشتقات الطويلة الآجل ومعدلات الخصم ومعدلات الدفع المسبق 

ومعدل فرضيات التخلف عن سداد الأوراق المالية المدعومة بالموجودات. 

تصنيف الاستثمارات
عند إقتناء الاستثمارات تقرر الإدارة ما إذا يتوجب تصنيفها كمحتفظ بها لغرض 

المتاجرة ومحتفظ بها حتى الاستحقاق أو متاحة للبيع أو موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أو استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة. 

تصنف المجموعة الاستثمارات كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم إقتنائها أساساً 
لغرض تحقيق ربح لفترة قصيرة الأجل.

تصنف المجموعة أدوات الدين كمدرجة بالتكلفة المطفأة إذا كانت أدوات الدين 
غير مسعرة في الأسواق النشطة.

تصنف المجموعة الاستثمارات التي لديها النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى 
الاستحقاق كاستثمارات محتفظ بها حتى الإستحقاق.

تصنف المجموعة الأدوات المالية التي تحتوي على مشتقات 
مالية ضمنية التي هي جزء لا يتجزأ من الأدوات المالية 

كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل.

جميع الاستثمارات الأخرى تصنف كمتاحة للبيع.

خسائر اضمحلال القروض والسلف والاستثمارات 
تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف بشكل منفرد بتاريخ كل قائمة مركز 
مالي لتقييم ما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص الاضمحلال في القائمة الموحدة 

للدخل. وبالأخص، يتطلب عمل الإدارة بذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت 
التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسارة الاضمحلال المطلوبة. لتقدير 

هذه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بعمل فرضيات حول الوضع المالي 
للمقترض وصافي القيمة المتوقع تحقيقها للضمانات. إن هذه التقديرات مبنية 

بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة تتضمن درجات مختلفة من 
الرأي وعدم التأكد، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات 

مستقبلية في مثل هذه المخصصات.

القروض والسلف التي تم تقييمها بشكل منفرد وتبين بأنها غير مضمحلة وبأن 
جميع القروض والسلف غير جوهرية بشكل فردي يتم بعد ذلك تقييمها بشكل 

جماعي، في مجموعة من الموجودات ذات خصائص مخاطر متشابهة، لتحديد 
ما إذا كان يتوجب عمل مخصص لها نتيجة لوقوع أحداث تسببت في حدوث 

خسائر والتي يوجد دليل موضوعي لها ولكن تأثيراتها لا تزال غير واضحة. يأخذ 
التقييم الجماعي في الاعتبار البيانات من محفظة القروض ومخاطر التركزات 

والمعلومات  الإقتصادية. 

مخصصات اضمحلال جماعي للقروض والسلف
بالإضافة إلى مخصصات معينة مقابل القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، 

تقوم المجموعة أيضاً بعمل مخصص لتغطية الاضمحلال مقابل مجموعة معينة 
من القروض والسلف التي بالرغم من أنه لم يتم تحديدها بصورة خاصة كونها 

تتطلب عمل مخصص إلا أنها تحمل مخاطر أعلى من تلك التي تم إدراكها عندما 
تم تسجيل الموجودات.

اضمحلال استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
تقوم المجموعة بمراجعة سندات دينها المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بتاريخ 

كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كانت مضمحلة. تتطلب هذه عمل فرضيات 
مماثلة على النحو المطبق في تقييم القروض والسلف. كما تقوم المجموعة 

بتسجيل مخصصات اضمحلال لاستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع 
عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل الأمد في القيمة العادلة أدنى من 
تكلفتها. تحديد ما إذا كان »انخفاض هام« أو »طويل الأمد« يتطلب عمل 

إجتهاد. عند عمل هذه الفرضية، تقوم المجموعة بتقييم من بين الأمور الأخرى 
التغيرات التاريخية لأسعار الأسهم ومدتها والحد الذي تكون فيها القيمة العادلة 

للاستثمار أدنى من تكلفتها. 

معايير وتفسيرات جديدة ولكنها غير إلزامية بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم 

المالية للشركة. هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات الصادرة، التي تتوقع الشركة 
تطبيقها في تاريخ مستقبلي. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير )متى أنطبق 

ذلك( عندما تصبح إلزامية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض القوائم المالية
تصبح التعديلات إلزامية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2012 

وتتطلب أن تقوم الشركة بصورة مستقلة، بنود الدخل الشامل الآخر التي يعاد 
تصنيفها )أو يعاد تدويرها( للربح أو الخسارة في المستقبل إذا تم تلبية الشروط 

)على سبيل المثال، عند الاستبعاد أو السداد(، من تلك التي لن يتم إعادة تصنيفها 
للربح  أو الخسارة. ويؤثر هذا التعديل على العرض فقط، لذلك، لن يكون لها أي 

تأثير على المركز المالي للشركة أو أداؤها المالي.

 3. أسس الإعداد والسياسات 
المحاسبية الهامة تتمة

عملات أجنبية تتمة



20
11

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت
ت 

وي
لك

 وا
ن

ري
بح

 ال
ك

بن

51

31 ديسمبر 2011
مة

 تت
دة

وح
الم

ة 
الي

الم
م 

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
إي معيار المحاسبة الدولي رقم 19 مزايا الموظفين

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي عدة تعديلات على المعيار المحاسبة 
الدولي 19، وتعتبر إلزامية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013. 

وتشمل هذه التعديلات إستبعاد طريقة المرور وإثبات جميع المكتسبات 
والخسائر الفعلية في الدخل الشامل الآخر عند حدوثها، إثبات فوري لجميع 

تكاليف الخدمات السابقة، واستبدال تكلفة الفوائد والعائد المتوقع على 
الموجودات المخططة لها بصافي فائدة تحسب بتطبيق سعر الخصم على صافي 
المطلوب المحدد )الموجود(، وتوضيحات معينة وإعادة صياغة. وتقوم الشركة 

حالياً بتقييم التأثير الكامل لهذه التعديلات. 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: المتعلق بالأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر يعكس المرحلة الأولى من 

عمل مجلس معايير المحاسبة الدولي بشأن استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 
39 وتطبيقه على تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما ورد 

تعريفها في معيار المحاسبة الدولي رقم 39. 

يستبدل الأجزاء من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بتصنيف وقياس 
الأدوات المالية. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 يتطلب تصنيف 

الموجودات المالية في فئتي قياس: تلك التي تقاس بالقيمة العادلة وتلك التي 
تقاس بالتكلفة المطفأة. ويتم التحديد في الإثبات الأولي. يعتمد التصنيف 

على نموذج اعمال المؤسسة لإدارة الأدوات المالية وخصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية للأداة.

للمطلوبات المالية، يبقي المعيار على معظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي 39. 
والتغيير الرئيسي هو أن، في حالات يتم الأخذ بخيار القيمة العادلة للمطلوبات 

المالية، يكون جزء من تغيير القيمة العادلة عائد لتسجيل مخاطر الإئتمان 
الخاصة بالمؤسسة في الدخل الشامل إضافة الى قائمة الدخل، ما لم يؤدي ذلك الى 

تعارض محاسبي. 

كما تشمل تلك الفقرات في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بكيفية قياس 
 القيمة العادلة ومحاسبة المشتقات المدرجة في العقد الذي يحتوي على بدل 
 ليس موجوداً مالياً، إضافة الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

رقم 9 إعادة تقييم المشتقات المدرجة. 

التعديلات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولي على المعيار الدولي لإعداد 
 التقارير المالية رقم 9 التي تشير الى كون إلزامية إعتباراً من 1 يناير 2013 

الى 1 يناير 2015 مع السماح بالتطبيق المبكر. في حالات لاحقة، سيعالج مجلس 
معايير المحاسبة الدولي محاسبة التحوط وإضمحلال الموجودات. 

ستقوم المجموعة بتقييم أثر تطبيق هذه المعيار، حسب المراحل الأخرى، عند 
إصدارها ـ لعرض صورة شاملة.

معيار إعداد التقارير المالية 10 الأدوات المالية الموحدة
يقدم معيار إعداد التقارير المالية 10 طريقة جديدة لتحديد المؤسسات المستثمر 

فيها الواجب توحيدهم وتقديم توحيد نموذج توحيد مستقل يحدد  السيطرة 
كأساس لتوحيد أنواع المؤسسات كافة.

يقوم المستثمر بالسيطرة على المؤسسة المستثمر فيها  عندما تكون:

معرضة أو لديها حقوق بالعوائد المتغيرة من إشتراكها لدى ذلك المستثمر فيها. �

لديها القدرة على تنفيذ العائدات من خلال الصلاحية على المؤسسة المستثمر بها. �

هناك رابط ما بين الصلاحية والعائدات. �

يعاد تقييم السيطرة حسب تغير الوقائع والظروف.

معيار إعداد التقارير المالية رقم 10 يستبدل معيار المحاسبة الدولي 27 القوائم 
المالية الموحدة والمنفصلة و لجنة تفسير المعايير التوحيد- مؤسسات لأغراض 

خاصة. ومعيار إعداد التقارير رقم 10 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم الشركة بتقييم بأن المعيار 

الجديد ليس له أثر لكون الشركة ليس لديها استثمارات في مثل هذه الترتيبات. 

معيار إعداد التقارير المالية رقم 11 ترتيبات مشتركة 
معيار إعداد التقارير المالية رقم 11 ترتيبات مشتركة يضع الأسس لإعداد التقارير 

المالية من قبل الأطراف للترتيبات المشتركة ويحسن معيار المحاسبة الدولي رقم 
31 بوضع المعايير المنطبقة على المحاسبة لجميع الترتيبات المشتركة.

معيار إعداد التقارير المالية رقم 11 ترتيبات مشتركة
يصنف الترتيبات المشتركة في نوعين- عمليات مشتركة ومشروعات مشتركة، 

ويعمل على تحديد السيطرة المشتركة كمشاركة متفقة عليها تعاقدياً للسيطرة 
على الترتيب، التي توجد فقط عندما تتطلب قرارات متعلقة بالأنشطة ذات 

العلاقة )مثل الأنشطة التي تؤثر بصورة جوهرية على عائدات الترتيب(، موافقة 
بالإجماع للأطراف المشاركة بالسيطرة.

 معيار إعداد التقارير المالية رقم 11 يلغي معيار المحاسبة  الدولي 
رقم 31 الحقوق في المشروعات المشتركة. ولجنة تفسير المعايير 13 ـ مؤسسات 
ذات سيطرة مشتركة - مساهمات غير مالية من قبل أصحاب المشاريع. معيار 

إعداد التقارير المالية رقم 11 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم الشركة بتقييم بأن المعيار الجديد ليس له 

أثر لكون الشركة ليس لديها استثمارات في مثل هذه الترتيبات. 

معيار إعداد التقارير المالية رقم 12 إفصاحات الحقوق في مؤسسات أخرى 
معيار إعداد التقارير المالية رقم 12 يجمع، يعزز ويستبدل متطلبات الإفصاح 

للشركات التابعة، الترتيبات المشتركة، الشركات الزميلة، والمؤسسات غير الموحدة. 
ونتيجة لهذه المعايير الجديدة لإعداد التقارير، قام مجلس معايير المحاسبة 

الدولي أيضاً، بإصدار وتعديل وإعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم 27 
القوائم المالية المنفصلة ومعيار المحاسبة الدولي 28 استثمارات في شركات زميلة 

ومشروعات مشتركة.

يهدف معيار إعداد التقارير المالية رقم 12 الى تقديم معلومات لتمكين 
المستخدمين من تقييم:

طبيعة والمخاطر المتعلقة بحقوق المؤسسة في مؤسسات أخرى و �

تأثير تلك الحقوق على المركز المالي، الأداء المالي والتدفقات النقدية للمؤسسة. �

 معيار إعداد التقارير المالية رقم 12 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم المجموعة بتقييم بأن المعيار 
الجديد ليس له أثر لكون الشركة ليس لديها استثمارات في مثل هذه الترتيبات. 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 المتعلق بقياس القيمة العادلة  
يستبدل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 التوجيهات حول قياس 

القيمة العادلة في كتاب المحاسبة ذو المعيار المنفرد المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية الحالية. يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 إطار 

عمل قياس القيمة العادلة ويقدم متطلبات الإفصاح لقياس القيمة العادلة. 
ويوضح كيفية قياس القيمة العادلة عندما تقتضي أو تسمح به المعايير الدولية. 
لا يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 إستخدام محاسبة القيمة 

العادلة لكنه يتضمن توجيه بشأن كيفية تطبيقة عندما يلزم إستخدامه أو تسمح 
به المعايير الأخرى لإعداد التقارير المالية.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13  إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم الشركة بتقييم الأثر 

الكامل لهذا المعيار الجديد .

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 القوائم المالية المنفصلة )كما عدلت في 2011(
 يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 27 )2011( معيار المحاسبة الدولي 
 رقم 27 )2008(. ونتيجة للمعيار الجديد لإعداد التقارير المالية رقم

  10 ورقم 12 المذكورين أعلاه، فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 27 ) 2011( 
 يرحل المتطلبات الحالية للمحاسبة والإفصاح للقوائم المالية المنفصلة، مع 

بعض الإيضاحات الطفيفة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 )2011( إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم الشركة بتقييم الأثر الكامل 

لهذا المعيار الجديد .

   معيار المحاسبة الدولي رقم 28 قوائم مالية منفصلة لاستثمارات في 
شركات زميلة ومشروعات مشتركة )كما عدلت في 2011(

يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 28 ) 2011( معيار المحاسبة الدولي 
رقم 28 )2008(. ونتيجة للمعيار الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 11 ورقم 12 
)المذكورين أعلاه(. وأعيد تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم 28 بمعيار المحاسبة 

الدولي 28 لاستثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة ويوضح تطبيق 
طريقة حقوق الأسهم للاستثمارات في مشروعات مشتركة إضافة الى شركات زميلة. 

معيار إعداد التقارير المالية رقم 28 )2011( إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. وتقوم المجموعة بتقييم التأثير 

الكامل لهذا المعيار المعدل. 

وتقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثيرات هذه المعايير وتعديلاتها، والتأثير على المركز 
المالي للمجموعة والنتائج وتوقيت تطبيقها.
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4. نقد وأرصدة لدى بنوك مركزيةإي

20112010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 10,385  12,884 نقد 

 حسابات جارية وإيداعات 
 287,954  152,268 لدى بنوك مركزية 

 ودائع احتياطي إجباري 
 60,587  62,821 لدى بنوك مركزية

 227,973  358,926 

إن ودائع الإحتياطي الإجباري غير متوافرة للاستعمال في عمليات التشغيل 
اليومية للمجموعة.

5. أذونات خزانة

تشمل أذونات خزانة قصيرة الأجل تم إصدارها من قبل حكومة مملكة البحرين 
ودولة الكويت وجمهورية الهند وهي مدرجة بالتكلفة المطفأة.

6. ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 141,172  205,734 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 29,865  37,746 مبالغ أخرى مستحقة من بنوك

 243,480  171,037 

7. قروض وسلف العملاء

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 1,156,898  1,287,340 قروض تجارية وسحب على المكشوف
 202,105  217,785 قروض استهلاكية 

 1,505,125  1,359,003 
 )82,687( )98,406(محسوماً منها: مخصص الاضمحلال والفوائد المعلقة

 1,406,719  1,276,316 

فيما يلي التغيرات في مخصص الاضمحلال والفوائد المعلقة:

2011

قروض
تجارية وسحب 

على المكشوف
قروض 

المجموع استهلاكية 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 82,687  8,328  74,359 الرصيد في 1 يناير
 18,301  5,418  12,883 المخصص للسنة

 )1,839( )1,328( )511(استردادات/ مخصصات انتفت الحاجة إليها
 3,316  8  3,308 فوائد معلقة خلال السنة

 )3,139( )1,279( )1,860(مبالغ تم شطبها خلال السنة
 )1,437( )4( )1,433(فوائد مثبتة على قروض مضمحلة

 517  )13( 530 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى
 98,406  11,130  87,276 الرصيد في 31 ديسمبر

 82,850  11,120  71,730 اضمحلال فردي 
 15,556  10  15,546 اضمحلال جماعي 

 إجمالي مبالغ القروض المضمحلة 
 137,572  20,882  116,690 بشكل فردي

2010

قروض
تجارية 

وسحب على 
المكشوف

قروض 
المجموع استهلاكية 

 ألف 
دينار بحريني

  ألف
دينار بحريني

  ألف
دينار بحريني

 64,370  6,544  57,826 الرصيد في 1 يناير
 23,021  3,972  19,049 المخصص للسنة

 )5,303( )1,253( )4,050(استردادات/ مخصصات انتفت الحاجة إليها
 2,438  7  2,431 فوائد معلقة خلال السنة

 )1,744( )908( )836(مبالغ تم شطبها خلال السنة
 )744( -  )744(فوائد مثبتة على قروض مضمحلة

 649  )34( 683 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى
 82,687  8,328  74,359 الرصيد في 31 ديسمبر

 68,954  8,311  60,643 اضمحلال فردي 
 13,733  17  13,716 اضمحلال جماعي 

 123,763  29,978  93,785 إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي

بلغت القيمة العادلة للضمانات المشتملة على نقد وأوراق مالية وخطابات ضمان 
وعقارات والمحتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل 

فردي 70.706 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2011 )2010: 56.330 ألف 
دينار بحريني(. 

8. استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

متاحة
للبيع

مدرجة 
بالتكلفة 

المطفأة
المجموع

2011
المجموع

2010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

استثمارات مسعرة 
 104,050  149,074  6,374  142,700 سندات حكومية

 149,303  176,329  -  176,329 سندات أخرى
 28,421  33,516  -  33,516 أسهم حقوق الملكية

 2,855  -  -  - صناديق مدارة
 352,545  6,374  358,919  284,629 

استثمارات غير مسعرة
 96,581  145,335  72,689  72,646 سندات حكومية

 64,452  88,342  6,103  82,239 سندات أخرى
 33,873  36,221  -  36,221 أسهم حقوق الملكية 

 8,551  6,541  -  6,541 صناديق مدارة
 197,647  78,792  276,439  203,457 
 550,192  85,166  635,358  488,086 

 )62,658( )71,443( -  )71,443(مخصص الاضمحلال 
 563,915  85,166  478,749 الرصيد في 31 ديسمبر 2011
 425,428  59,731  365,697 الرصيد في 31 ديسمبر 2010

تتضمن الاستثمارات المتاحة للبيع استثمارات غير مسعرة بإجمالي 122.668 ألف 
دينار بحريني )2010: 83.756 ألف دينار بحريني( التي يتم تسجيلها بالتكلفة 

حيث لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بموثوقية. لا توجد سوق نشطة لهذه 
الاستثمارات لذا تنوي المجموعة الاحتفاظ بها لفترة طويلة الآجل. 
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إي استثمارات مضمحلة

إجمالي مبالغ الاستثمارات التي تم تحديد اضمحلالها، قبل خصم أي تقييم 
لمخصص الاضمحلال:

20112010

متاحة 
للبيع 

متاحة
للبيع 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 59,107  63,306 استثمارات مضمحلة

مخصص الاضمحلال
فيما يلي التغيرات في مخصص اضمحلال الاستثمارات في الأوراق المالية المحتفظ 

بها لغرض غير المتاجرة:

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 65,225  62,658 الرصيد في 1 يناير
 6,001  9,048 المخصص للسنة

 -  - استردادات
 )7,959( )1,325(مبالغ مشطوبة

 )609( 1,062 تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى
 62,658  71,443 الرصيد في 31 ديسمبر

9. استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

لدي المجموعة 23% )2010: 23%( حصة ملكية في شركة البحرين للتسهيلات 
التجارية ش.م.ب.، شركة تأسست في مملكة البحرين تقوم بتقديم خدمات 

التمويلات الاستهلاكية والتأمين والتعامل في العقارات والسيارات. 

لدى المجموعة 50% )2010: 50%( حصة ملكية في سكنا للحلول الإسكانية 
المتكاملة ش.م.ب.، شركة تخضع لسيطرة مشتركة مؤسسة في مملكة البحرين 

وتزاول أعمال التمويل العقاري الإسلامي. 

لدي المجموعة 22% )2010: 22%( حصة ملكية في شركة بنفت ش.م.ب. )مقفلة(، 
شركة تأسست في مملكة البحرين تقوم بتقديم خدمات المساعدة لأنظمة الدفع 

والخدمات المصرفية الأخرى ذات الصلة لصالح البنوك التجارية وعملائها في 
مملكة البحرين. 

لدى المجموعة 36.36% )2010: 36.36%( حصة ملكية في شركة إيبلا لخدمات 
استشارات الكمبيوتر. تأسست شركة إيبلا في دولة الكويت، وتعمل في مجال 

توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارات المتعلقة بها في منطقة 
الشرق الأوسط. 

لدى المجموعة 24% )2010:لا شيء( مساهمة في شركة ميس السعودية للمنتجات 
الطبية من خلال شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية لغرض خاص 

باسم شركة كابينوفا الطبية المملوكة من بنك كابينوفا الاستثماري.

إعتباراً من 28 سبتمبر 2011، نتيجة  لسداد تسهيل المرابحة، قامت المجموعة 
باقتناء 35% من حصة الملكية مقابل مبلغ  صافي بلغ 16.450 ألف دولار أمريكي 
)6.202 ألف دينار بحريني(، في شركة ديار الحرمين العلا المحدودة )ديار(، شركة 

تأسست في جزر الكايمن، تملك ديار 100% حقوق نفعية في فندق بمكة المكرمة.
)2010:لاشيء(.

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لحصة المجموعة في هذه المؤسسات:

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

القيمة المدرجة لاستثمار المجموعة في الشركات الزميلة 
والمشروع المشترك

 27,472  35,120 في 1 يناير
 6,866  15,128 إقتناءات خلال السنة

 2,328  3,340 حصة المجموعة في الأرباح  
 )1,383( )3,029(أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة 

 )163( 568 تغير في القيم العادلة غير المحققة - الشركات الزميلة )إيضاح 17(
 35,120  51,127 في 31 ديسمبر

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

حصة المجموعة من قائمة المركز المالي للشركات الزميلة 
والمشروع المشترك:

 73,487  98,100 موجودات متداولة وغير متداولة
 )38,367( )46,973(مطلوبات متداولة وغير متداولة

 35,120  51,127 صافي الموجودات
حصة المجموعة من إيراد ونتائج الشركة الزميلة والمشروع 

المشترك:
 3,387  3,678 إيراد

10. فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

20112010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 8,7016,367فوائد مستحقة القبض
 8,305  5,603 ذمم مدينة

 1,292 4,274القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 26(
 627  2,542 مصروفات مدفوعة مقدماً

 -  305 ضريبة مؤجلة
 231  - ضريبة مدفوعة مقدماُ

 50  50 ضمان معلق للبيع
 4,224  6,474 أخرى

 27,949  21,096 

11. ممتلكات ومعدات

أراضي 
مملوكة

ملكاً حراُ

مباني 
وعقارات
مستأجرة

أثاث
ومعدات 

أعمال 
رأسمالية

قيد 
المجموعالتنفيذ 

 ألف 
دينار 

بحريني

 ألف 
دينار 

بحريني

 ألف 
دينار 

بحريني

 ألف 
دينار 

بحريني

 ألف 
دينار 

بحريني
صافي القيمة الدفترية كما 

 28,605  418  10,045  4,944  13,198 في 31 ديسمبر 2011
صافي القيمة الدفترية كما 

 29,082  304  10,776  5,183  12,819 في 31 ديسمبر 2010

بلغ مخصص الاستهلاك للسنة 3.447 ألف دينار بحريني )2010: 3.261 ألف 
دينار بحريني(.
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12. إقتراضات لأجل إي

تم الحصول على الإقتراضات لأجل لأغراض التمويلات 
العامة وهي تشتمل على الآتي:

سعر الفائدةمبلغ التسهيل
سنة 

20112010الاستحقاق

ألف 
دولار أمريكي

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 120,750  - 2011لايبور + 500,000%0.45
 61,029  8,509 2017لايبور + 145,140%0.75
 -  39,606 2018لايبور + 129,860%1.75

500,000%4.502015 188,500  188,500 
 236,615 370,279 

في 2011، قام البنك باسترداد 3.563 ألف دينار بحريني  من دينه الثانوي بمعدل 
فائدة مدرجة ليبور مضافاً اليه 0.75% وبتاريخ استحقاق في 2017 ما ينتج عنه 
ربح قدره 573 ألف دينار بحريني، والذي تم تضمينه في الدخل الآخر. في عام 
2010، قام البنك بإعادة شراء 75.205 ألف دينار بحريني من ديونه الثانوية، 

بمعدل فائدة مدرجة ليبور مضافاً اليه 0.75% وبتاريخ إستحقاق في 2017 
وسنداته الأولية، بمعدل فائدة مدرجة ليبور مضافاً اليه 0.45% وبتاريخ استحقاق 
في 2011 مما ينتج عنه ربح قدره 2.227 ألف دينار بحريني، والذي تم تضمينه 

في الدخل الآخر.

خلال سنة 2011، أصدرت المجموعة سندات بقيمة 104.680 ألف دولار 
أمريكي / 39.606 ألف دينار بحريني بمعدل ليبور لمدة ثلاثة أشهر سنوياً 

قدرها 1.75% سنويأً تستحق في سنة 2018 بمقابل صرف 129.860 ألف دولار 
أمريكي/48.957 ألف دينار بحريني بمعدل ليبور لمدة ثلاثة أشهر مضافاً إليها 

فائدة قدرها 0.75% سنويأً تستحق في سنة 2017 )2010: لا شيء(.

خلال السنة 2011، قامت المجموعة عند تاريخ الاستحقاق باسترداد إقتراضات 
لأجل بلغت 120.939 ألف دينار بحريني، بمعدل فائدة مدرجة لايبور +%0.45. 

 خلال سنة 2010، أصدرت المجموعة سندات بقيمة 500.000 ألف دولار
 أمريكي / 188.500 ألف دينار بحريني بمعدل ثابت بنسبة 4.5% سنوياً. 

13. حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 1,005,987  1,171,347 ودائع لأجل
 309,954  594,150 حسابات جارية 

 209,871 240,504 حسابات توفير
 67,764  70,213 حسابات أخرى 

 2,076,214  1,593,576 

14. فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 20,158  26,838 مصروفات مستحقة
 7,292  9,266 فوائد مستحقة الدفع

 9,986  8,970 ذمم دائنة
 5,580  14,307 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح 26(

 2,585  11,397 أخرى
 70,778  45,601 

15. الحقوق
رأس المال

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

المصرح به:
1.000.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار 

 100,000  100,000 بحريني للسهم

الصادر والمدفوع بالكامل:
 851.356.122 سهم )2010: 851.356.122 سهم( بقيمة 

 85,135  85,135 أسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم 
 )3,742( )4,445(أسهم خزانة )أنظر أدناه(

تمثل أسهم الخزانة شراء البنك لأسهمه. يحتفظ البنك في نهاية السنة 
بـ13.832.307سهـم )2010: 12.156.806 سهـم( من أسهمه متضمنة أسهم 

منحة تم إصدارها خلال سنة 2010. تتضمن أسهم الخزانة 2.773.443 سهمًا  تم 
شراؤها لصالح برنامج أسهم أداء الموظفين. ليس لأسهم الخزانة حق في التصويت 

أو الحق في إستلام أرباح أسهم.

علاوة إصدار أسهم 
إن علاوة إصدار الأسهم الناتجة من إصدار أسهم عادية غير قابلة للتوزيع إلا في 
الحالات التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على 

موافقة مصرف البحرين المركزي. 

خطة أداء أسهم الموظفين 
لدى المجموعة خطة أداء أسهم الموظفين التي بموجبها يتم منح الأسهم لبعض 

الموظفين المؤهلين )إيضاح 40(. 

16. الإحتياطيات

إحتياطي قانوني
تم عمل الإحتياطي القانوني وفقاً لقانون الشركات التجارية البحريني. يقوم البنك 

بتحويل 10% من ربحه السنوي إلى الإحتياطي القانوني حتى يعادل الاحتياطي 
50% من رأس المال المدفوع للبنك. إن هذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع إلا في 

الحالات التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على 
موافقة مصرف البحرين المركزي. 

احتياطي عام
تم تنمية الإحتياطي العام وفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، وذلك تأكيداً لالتزام 

المساهمين بتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك. إن الإحتياطي العام قابل للتوزيع 
شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

17. تغيرات متراكمة في القيم العادلة  
20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

استثمارات متاحة للبيع
2,512)4,714(في 1 يناير

 )11,295( )1,195( أرباح محققة من البيع خلال السنة
 1,296 6,325 محول إلى قائمة الدخل نتيجة للاضمحلال 

 2,773  )15,425(تغير في القيم العادلة غير المحققة خلال السنة
 )4,714( )15,009(في 31 ديسمبر

تحوطات التدفق النقدي
 )1,588( )1,751(في 1 يناير

تغير في القيم العادلة غير المحققة – 
 )163( 568 الشركات الزميلة )إيضاح 9(

 )1,751( )1,183(في 31 ديسمبر
)16,192( )6,465( 
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إي 18. توزيعات مقترحة

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 20,980  20,938 أرباح أسهم
 9,000  3,500 محول إلى الإحتياطي العام

 1,700  1,500 تبرعات
 25,938  31,680 

اقترح أعضاء مجلس الإدارة توزيع أرباح أسهم نقدية بواقع 0.025 دينار بحريني 
للسهم )2010: بواقع 0.025 دينار بحريني للسهم( بعد حسم أسهم الخزانة. 

قام البنك بتوزيع أرباح أسهم 0.025 دينار بحريني للسهم )2010: بواقع 
0.025 دينار بحريني للسهم(.

ستقدم التوزيعـات المقترحة أعـلاه للموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي للمساهمين الـذي سيعقد بتاريخ 11 مارس 2012 كما يخضع 

دفع أرباح الأسهم للموافقة المسبقة لمصرف البحرين المركزي.

19. دخل الفوائد ودخل مشابه 
20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 68,741  71,214 قروض وسلف العملاء
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - 

 9,262  12,571 متاحة للبيع 
 3,418  2,902 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - 
 1,513  2,149 مدرجة بالتكلفة المطفأة  

فوائد اعتبارية على موجودات مالية مضمحلة - قروض 
 744  1,437 وسلف العملاء )إيضاح 7(

 1,245  2,080 أذونات خزانة
  92,353 84,923 

20. دخل آخر
20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 27,322  27,300 دخل الرسوم والعمولات
 2,905  2,475 دخل أرباح أسهم

مكسب من استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض 
 19,128  1,929 غير المتاجرة 

 84  69 دخل من صناديق مدارة
 75  44 دخل المتاجرة

 3,331  3,006 مكسب من تحويل عملات أجنبية
 4,646  13,204 أخرى

 48,027  57,491 
 )4,469( )4,476(مصروفات الرسوم والعمولات

 43,551  53,022 

يتضمن دخل الرسوم والعمولات مبلغ وقدره 173 ألف دينار بحريني 
)2010: 69 ألف دينار بحريني( فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وأنشطة 

الأمانات الأخرى.

يتضمن الدخل الآخر مبلغ لا شيء ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2011 )2010: 17.135 ألف دينار بحريني( يتعلق بمكسب 
ناتج من بيع استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة.

قام البنك باسترداد مبلغ 3.563 ألف دينار بحريني من ديونه الثانوية وسنداته 
 الأولية خلال السنة) 2010: 75,205 دينار بحريني( نتج عنها ربح قدره

573 ألف دينار بحريني )2010:2.227 ألف دينار بحريني( متضمنة في الدخل 
الآخر. وتم إعادة تصنيف مقارنة السنة السابقة من مصروفات الفوائد للدخل 

الآخر كونه أكثر ملائمة. الدخل الآخر - آخر يشمل مكسب من إطفاء دين ثانوي 
بمبلغ 9.351 ألف دينار بحريني )2010:لا شيء(. خلال 2011 من عرض التحويل، 
قام البنك بإصدار سندات أولية مع بنود مختلفة بصورة جوهرية مقارنة بديون 

ثانوية أصلية. تم إصدار السندات الجديدة بسعر خصم يمكن أطفاؤه بمصروفات 
الفوائد خلال تاريخ إستحقاق السند الأولي بسعر فائدة فعلية. 

21. النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح

النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 
يحسب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح لنهاية السنة بقسمة ربح السنة على 

المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال السنة على النحو التالي: 

20112010
 39,142  31,789 الربح للسنة العائد إلى مساهمي البنك )ألف دينار بحريني( 

المتوسط الموزون لعدد الأسهم، بعد حسم أسهم الخزانة 
839,199,320 837,523,819 القائمة خلال السنة

 0.047  0.038 النصيب الأساسي للسهم في الأرباح )دينار بحريني(

النصيب المخفض للسهم في الأرباح
يحسب النصيب المخفض للسهم في الأرباح بقسمة صافي الربح العائد إلى حاملي 

الأسهم العادية للبنك على المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية القائمة خلال 
السنة مضافاً إليها المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها عند 

تحويل جميع الأسهم المخفضة إلى أسهم عادية.

20112010
 39,142  31,789 الربح للسنة العائد إلى مساهمي البنك )ألف دينار بحريني( 

 501  206 مصروف دفع للسهم 
 39,643  31,995 المجموع 

المتوسط الموزون لعدد الأسهم، بعد حسم أسهم الخزانة 
839,199,320 837,523,819 القائمة خلال السنة

 88,222  - خيارات الأسهم 
 2,003,046  1,975,451 خطة أداء أسهم الموظفين 

المتوسط الموزون لعدد الأسهم العادية المعدلة لتأثير الأسهم 
 841,290,588  839,499,270 المخفضة

 0.047  0.038 النصيب المخفض للسهم في الأرباح )دينار بحريني(

لم توجد هناك أي معاملات تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين 
تاريخ إعداد التقرير وتاريخ الإنتهاء من هذه القوائم المالية التي تتطلب إعادة 

بيان نصيب السهم في الأرباح.

22. القطاعات التشغيلية 

معلومات القطاعات 
لأغراض إدارية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربع قطاعات أعمال:

الخدمات 
 المصرفية 

للأفراد

تشمل بشكل رئيسي إدارة ودائع العملاء الأفراد وتوفير التمويل للقروض 
الاستهلاكية والسحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية وخدمات تحويل 

الأموال والبطاقات وتداول العملات الأجنبية .

الخدمات 
المصرفية 
للشركات 

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى 
والودائع والحسابات الجارية للعملاء من شركات ومؤسسات في البحرين.

الخدمات 
 المصرفية 
الدولية 

تشمل بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى 
والودائع والحسابات الجارية للعملاء من شركات ومؤسسات دولية. كما 

تغطي الأنشطة التشغيلية للفروع الخارجية.

الاستثمار 
والخزانة 

والأنشطة 
الأخرى

تشمل بشكل رئيسـي تقديم خدمات في أسواق الأموال والتجارة 
والخزانة، بالإضافة إلى إدارة أنشطة المجموعة التمويلية. تشتمل 

الخدمات الاستثمارية على إدارة الاستثمارات في الأسواق المحلية والدولية 
وتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الصناديق. كما تتضمن 

الأنشطة الأخرى على تنفيذ العمليات التجارية إلى الجهات الخارجية.

إن هذه القطاعات هي الأساس الذي تبني عليها المجموعة تقاريرها حول 
 المعلومات التي يتم تقديمها إلى الرئيس التنفيذي متخذ القرارات. إن 

 المعاملات ما بين هذه القطاعات تنفذ حسب معدلات السوق التقديرية 
ودون شروط تفضيلية. تحسب الفائدة المدينة أو الدائنة على القطاعات على 

أساس معدل سعر التحويل الذي يساوي تقريباً التكلفة الهامشية للأموال على 
أساس أموال مطابقة.
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فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011:

2011

الخدمات 
المصرفية 

للأفراد

الخدمات
المصرفية
للشركات

الخدمات
المصرفية
الدولية

الاستثمار 
والخزانة 
والأنشطة

المجموعالأخرى

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 102,460  20,447  23,896  25,966  32,151 الدخل التشغيلي قبل المخصصات 

 )16,462( -  )8,908( )3,388( )4,166(صافي مخصص اضمحلال قروض وسلف العملاء

 )9,048( )9,048( -  -  - صافي مخصص اضمحلال استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 28,519  3,611  6,168  9,966  8,774 نتيجة القطاع 

 3,340 دخل من شركات زميلة ومشروع مشترك

 31,859 الربح للسنة

 )70(الربح العائد لحقوق غير مسيطرة 

 31,789 الربح للسنة العائد إلى مساهمي البنك

 2,688,365  704,700  1,097,286  549,623  336,756 موجودات القطاع 

 51,127 استثمارات في شركات زميلة ومشروع  مشترك

 25,562 موجودات مشتركة 

 2,765,054 مجموع الموجودات

 2,485,152  550,964  694,524  746,256  493,408 مطلوبات القطاع 

 41,883 مطلوبات مشتركة 

 2,527,035 مجموع المطلوبات 

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010:

2010

الخدمات 
المصرفية 

للأفراد

الخدمات
المصرفية
للشركات

الخدمات
المصرفية
 الدولية

الاستثمار 
والخزانة 

والأنشطة 
المجموعالأخرى

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 106,750  22,453  34,167  19,187  30,943 الدخل التشغيلي قبل المخصصات 

 )17,718( -  )12,142( )2,447( )3,129(صافي مخصص اضمحلال قروض وسلف العملاء

 )6,001( )6,001( -  -  - صافي مخصص اضمحلال استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 36,821  11,982  11,161  3,094  10,584 نتيجة القطاع 

 2,328 دخل من شركات زميلة ومشروع مشترك

 39,149 الربح للسنة

 )7(الربح العائد لحقوق غير مسيطرة 

 39,142 الربح للسنة العائد إلى مساهمي البنك

 2,388,879  675,626  897,679  502,979  312,595 موجودات القطاع 

 35,120 استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 23,178 موجودات مشتركة 

 2,447,177 مجموع الموجودات

 2,178,231  343,131  619,063  769,008  447,029 مطلوبات القطاع 

 28,404 مطلوبات مشتركة 

 2,206,635 مجموع المطلوبات 

22. القطاعات التشغيلية تتمة

معلومات القطاعات تتمة
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إي معلومات القطاعات الجغرافية 

تعمل المجموعة في خمسة أسواق جغرافية: هي المحلي )البحرين(، والأخرى )الشرق الأوسط/ أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا(. يوضح الجدول 
التالي توزيع الإيرادات والموجودات غير المتداولة للمجموعة حسب القطاع الجغرافي، يعتمد التخصيص على موقع الموجودات والمطلوبات، للسنوات المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011 و2010. 

المجموعالأخرىالمحلي

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

31 ديسمبر 2011
 58,909  8,865  50,044 صافي دخل الفوائد

 3,340  1,106  2,234 حصة البنك من نتائج أرباح الشركات الزميلة  والمشروع المشترك
 43,551  1,749  41,802 دخل آخر

 94,080  11,720  105,800 
 28,605  5,086  23,519 موجودات غير متداولة 

31 ديسمبر 2010
 53,728  8,561  45,167 صافي دخل الفوائد

 2,328  958  1,370 حصة البنك من نتائج أرباح الشركات الزميلة  والمشروع المشترك
 53,022  15,130  37,892 دخل آخر

 84,429  24,649  109,078 
 29,082  5,245  23,837 موجودات غير متداولة 

تمثل الموجودات غير المتداولة الممتلكات والمعدات.

23. النقد وما في حكمه 

يتضمن النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على 
مبالغ قائمة المركز المالي التالية:

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 10,385  12,884 نقد )إيضاح 4(
 287,954  152,268 حساب جاري وإيداعات لدى بنوك مركزية )إيضاح 4(

 417  15,565 أذونات خزانة 
ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 118,144  133,052 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوماً أو أقل 
 313,769  416,900 

24. معاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة والمشروع المشترك 
وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات تخضع 

لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. يتم الموافقة على 
سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

فيما يلي بيان بالمبالغ القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي فيما يتعلق بمعاملات تمت 
مع الأطراف ذات العلاقة:

مساهمين
رئيسيين

شركات زميلة 
ومشروع 

مشترك

أعضاء مجلس 
الإدارة 

وموظفي 
الإدارة 

المجموع الرئيسيين

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

2011
 3,709  1,709  2,000  - قروض وسلف العملاء

حسابات جارية وتوفير 
 342,565  1,894  2,805  337,866 وودائع أخرى للعملاء

2010
 9,916  1,244  8,672  - قروض وسلف العملاء

حسابات جارية وتوفير 
 208,045  1,985  470  205,590 وودائع أخرى للعملاء

لا يتطلب عمل مخصص فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأطراف ذات العلاقة 
)2010: لاشيء(

فيما يلي الإيرادات والمصروفات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة 
والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:

مساهمين
رئيسيين

شركات زميلة 
ومشروع 

مشترك

أعضاء مجلس 
الإدارة 

وموظفي 
الإدارة 

المجموع الرئيسيين

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

2011
 13  2  11 -دخل الفوائد 

 3,857  2  2  3,853 مصروفات الفوائد 
2010

 606  18  572  16 دخل الفوائد 
 6,999 32- 6,967 مصروفات الفوائد 

فيما يلي تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين:

 2011 2010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 7,702  7,174 مكافآت الموظفين القصيرة الأجل

 617  324 أخرى

 7,498  8,319 

حصة موظفي الإدارة الرئيسيين في خطة حوافز أسهم الموظفين
خلال السنة قام البنك بتقديم نظام الدفع على أساس الأسهم الجديدة راجع 

)إيضاح 40( لمزيد من التفاصيل.
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25. تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات إي

يجسد تحليل تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2011 الموضحة أدناه تقديرات الإدارة المثلى لاسترداد الموجودات والمطلوبات، وهي تقديرات 
وضعت على أساس الفترة المتبقية لتاريخ الميزانية وتاريخ الاستحقاق التعاقدي، باستثناء ما يتعلق بودائع العملاء. وقد تم وضع تحليل السيولة لودائع العملاء على 

أساس تواريخ الاستحقاق التي يوضحها تاريخ احتفاظ المجموعة بالودائع. 

31 ديسمبر 2011
خلال

شهر واحد
 شهر واحد 
إلى 3 أشهر

3  إلي
 6 أشهر 

6 إلي
 12 شهراً

المجموع 
الجزئي

1 إلى 
5 سنوات 

5 إلى
10 سنوات 

10 إلى
20 سنة 

أكثر من
المجموع  20 سنة 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

الموجودات

 227,973  62,821  -  -  -  165,152  -  -  -  165,152 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 215,286  -  -  -  -  215,286  19,788  4,969  77,548  112,981 أذونات خزانة

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك 
243,480  -  -  -  343  243,137  1,029  -  24,692  217,416 ومؤسسات مالية أخرى
1,406,719  161,775  42,807  243,189  485,823  473,125  164,223  107,881  134,581  66,440 قروض وسلف العملاء

استثمارات في أوراق مالية محتفظ 
563,915  53,240  228  38,923  74,129  397,395  46,164  38,545  25,796  286,890 بها لغرض غير المتاجرة

استثمارات في شركات زميلة 
 51,127  51,127  -  -  -  -  -  -  -  - ومشروع مشترك

فوائد مستحقة القبض 
 27,949  531  -  -  2,614  24,804  53  162  116  24,473 وموجودات أخرى

 28,605  28,605  -  -  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات
2,765,054  358,099  43,035  282,112  562,909  1,518,899  231,257  151,557  262,733  873,352 مجموع الموجودات 

المطلوبات
ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك 

 142,361  -  -  -  -  142,361  25,534  1,067  10,285  105,475 ومؤسسات مالية أخرى
إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة 

 1,067  -  -  -  -  1,067  -  -  -  1,067 الشراء
 236,615  -  -  48,115  188,500  -  -  -  -  - إقتراضات لأجل  

حسابات جارية وتوفير 
 2,076,214  1,565,523  -  -  16,734  493,957  25,267  35,122  149,241  284,327 وودائع أخرى للعملاء
فوائد مستحقة الدفع 

 70,778  300  -  94  2,688  67,696  1,423  2,108  2,349  61,816 ومطلوبات أخرى
2,527,035  1,565,823  -  48,209  207,922  705,081  52,224  38,297  161,875  452,685 مجموع المطلوبات 

 238,019  )1,207,724( 43,035  233,903  354,987  813,818  179,033  113,260  100,858  420,667 صافي 

 238,019  1,445,743  1,402,708  1,168,805  813,818  634,785  521,525  420,667 متراكم 

31 ديسمبر 2010
خلال

شهر واحد
 شهر واحد 
إلى 3 أشهر

3  إلي
 6 أشهر 

6 إلي
 12 شهراً

المجموع 
الجزئي

1 إلى 
5 سنوات 

5 إلى
10 سنوات 

10 إلى
20 سنة 

أكثر من
المجموع  20 سنة 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

الموجودات
 358,926  60,768  -  -  -  298,158  -  -  -  298,158 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 130,172  -  -  -  -  130,172  48,016  5,798  35,948  40,410 أذونات خزانة
ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك 

 171,037  -  -  -  1,619  169,418  -  -  30,717  138,701 ومؤسسات مالية أخرى
 1,276,316  125,760  48,019  289,896  445,210  367,431  99,749  62,007  97,126  108,549 قروض وسلف العملاء

استثمارات في أوراق مالية محتفظ 
 425,428  54,017  3,940  50,576  68,844  248,051  13,487  34,756  18,636  181,172 بها لغرض غير المتاجرة

استثمارات في شركات زميلة 
 35,120  35,120  -  -  -  -  -  -  -  - ومشروع مشترك

فوائد مستحقة القبض 
 21,096  595  -  -  233  20,268  109  177  207  19,775 وموجودات أخرى

 29,082  29,082  -  -  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات
 2,447,177  305,342  51,959  340,472  515,906  1,233,498  161,361  102,738  182,634  786,765 مجموع الموجودات 

المطلوبات
ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك 

 195,501  -  -  -  -  195,501  25,528  38  10,057  159,878 ومؤسسات مالية أخرى
إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة 

 1,678  -  -  -  -  1,678  -  -  -  1,678 الشراء
 370,279  -  -  61,029  188,311  120,939  -  -  120,939  - إقتراضات لأجل  

حسابات جارية وتوفير 
 1,593,576  1,196,631  -  -  12,634  384,311  27,665  70,628  101,326  184,692 وودائع أخرى للعملاء
فوائد مستحقة الدفع 

 45,601  194  -  -  119  45,288  152  218  311  44,607 ومطلوبات أخرى
 2,206,635  1,196,825  -  61,029  201,064  747,717  53,345  70,884  232,633  390,855 مجموع المطلوبات 

 240,542  )891,483( 51,959  279,443  314,842  485,781  108,016  31,854  )49,999( 395,910 صافي  
 240,542  1,132,025  1,080,066  800,623  485,781  377,765  345,911  395,910 متراكم 



20
11

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت
ت 

وي
لك

 وا
ن

ري
بح

 ال
ك

بن

59

31 ديسمبر 2011
مة

 تت
دة

وح
الم

ة 
الي

الم
م 

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
إي 26. مشتقات مالية

إن الأداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على 
تحركات الأسعار في واحدة أو أكثر من الأدوات المالية والسعر المرجعي أو المؤشر. 

تدخل المجموعة ضمن أعمالها الاعتيادية في معاملات متنوعة تستخدم فيها 
الأدوات المالية المشتقة. إن استخدام المشتقات المالية تحكمه سياسات المجموعة 

التي أقرها مجلس الإدارة. تدخل المجموعة في عقود مشتقات مالية لغرض 
التقليل من المخاطر الناجمة عن التغيرات المحتملة في أسعار صرف العملات 

الأجنبية وأسعار الفائدة الكامنة في موجودات ومطلوبات المجموعة المحتفظ بها 
لغرض غير المتاجرة. كما تدخل المجموعة في عقود مشتقات مالية لغرض المتاجرة. 

يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة للأدوات المالية المشتقة، 
بالإضافة الى بيان بالقيم الاعتبارية. إن القيمة الاعتبارية هي قيمة الموجود الذي 

يخص المشتق المالي أو السعر المرجعي أو المؤشر، وتمثل الأساس لقياس التغير 
في قيمة المشتقات المالية. إن القيم الإعتبارية تدل على حجم رصيد المعاملات 

القائمة في نهاية السنة ولا تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو الائتمان. 

31 ديسمبر 2011 
قيمة عادلة

موجبة
قيمة عادلة

سالبة
القيمة 

الإعتبارية

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 49,667  1,097  2,426 عقود صرف عملات أجنبية آجلة

 295  -  - عقود الخيارات
مشتقات مالية محتفظ بها لغرض تحوطات 

القيمة العادلة
 367,873  12,580  80 مقايضات سعر الفائدة

 181,722  630  1,768 عقود صرف عملات أجنبية آجلة
 4,274  14,307  599,557 

31 ديسمبر 2010 
قيمة عادلة

موجبة
قيمة عادلة

سالبة
القيمة 

الإعتبارية

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 20,211  262  298 عقود صرف عملات أجنبية آجلة

 3,496  95  95 عقود الخيارات
مشتقات مالية محتفظ بها لغرض تحوطات 

القيمة العادلة
 206,693  4,587  456 مقايضات سعر الفائدة

 161,206  636  443 عقود صرف عملات أجنبية آجلة
 1,292  5,580  391,606 

أنواع المشتقات المالية
العـقود الآجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع 
عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ محدد في المستقبل. 

العقود الآجلة معدة للتعامل بها في السوق غير المنتظمة. يتم التعامل في 
العملات الأجنبية وأسعار الفائدة المستقبلية بمبالغ محددة في البورصات المنظمة 

وتخضع لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة هي 
بمثابة عقود أسعار فائدة مستقبلية مصممة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدة 

آجلة لمبالغ اعتبارية لفترة زمنية متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في المستقبل.

عقود المقايضات هي اتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو 
فروق العملات الأجنبية على أساس قيمة اعتبارية محددة. وفي عقود مقايضات 

أسعار الفائدة تتبادل الأطراف عادة مدفوعات بأسعار فائدة ثابتة وعائمة 
على أساس القيمة الاعتبارية المحددة لعملة واحدة. بالنسبة لعقود مقايضات 

العملات فإنه يتم تبادل المدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة والمبالغ 
الاعتبارية بعملات مختلفة.

عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي الحق وليس الإلتزام إما لشراء أو 
بيع مقدار محدد من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت سواء كان ذلك بتاريخ 
محدد في المستقبل أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة. لا تدخل المجموعة 

في اكتتاب عقود الخيارات.

مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة لغرض المتاجرة
إن معظم أنشطة متاجرة المشتقات المالية للمجموعة تتعلق بمعاملات خلفية مع 

العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ المجموعة بعض مراكز صرف العملات الأجنبية 
مع توقع الحصول على الربح من التغيرات الإيجابية في الأسعار والمعدلات 

والمؤشرات. كما أدرجت تحت هذا البند المشتقات المالية التي لا تفي بمتطلبات 
التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39. 

مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة لأغراض التحوط
وضعت المجموعة أنظمة لقياس وإدارة المخاطر. إن جزء من عملية إدارة 

المخاطر مرتبطة بإدارة مخاطر تعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العملات 
الأجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خلال أنشطة إدارة الموجودات 
والمطلوبات. إن من سياسة المجموعة تقليل التعرض لمخاطر العملة وأسعار 
الفائدة إلى مستويات مقبولة محددة من قبل مجلس الإدارة. للاستراتيجيات 
المطبقة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والعملة، الرجاء الرجوع إلى الإيضاحين 

35 و36 على التوالي.

وكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات تستخدم المجموعة مشتقات 
مالية لأغراض تحوط العملات وتغيرات أسعار الفائدة. يتحقق هذا من خلال 

تحوط أدوات مالية محددة ومعاملات متوقعة بالإضافة إلى التحوط الاستراتيجي 
ضد تعرضات قائمة المركز المالي الموحدة. وفي جميع هذه الحالات فإنه يتم توثيق 
الهدف من علاقة التحوط، وتفاصيل البند المحوط وأداة التحوط، ويتم احتساب 

المعاملات كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفق النقدي، كما تتطلب 
الحالة. 

تحوطات القيمة العادلة 
تستخدم المجموعة تحوطات القيمة العادلة لحمايتها مقابل التغيرات في القيمة 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية نتيجة  لتقلبات في معدلات صرف العملات 
وأسعار الفائدة. تتضمن الأدوات المالية المحوطة لمخاطر أسعار الفائدة على قروض 

وسندات دين متاحة للبيع وديون صادرة وصناديق إقتراض أخرى. تستخدم 
المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة ومقايضات العملة للتحوط مقابل مخاطر عملة 
معينة على وجه التحديد ومقايضات أسعار الفائدة لتحوط مخاطر أسعار الفائدة. 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، قامت المجموعة بإقرار صافي ربح بمبلغ 
وقدره 795 ألف دينار بحريني )2010: صافي خسارة بمبلغ وقدره 353 ألف دينار 

بحريني(، والتي تمثل خسارة ناتجة من أدوات التحوط. بلغ إجمالي المكاسب 
الناتجة من بنود التحوط المنسوبة إلى مخاطر التحوط 717 ألف دينار بحريني 

)2010: ربح بإجمالي 354 ألف دينار بحريني(.

27. إرتباطات والتزامات محتملة 

ارتباطات متعلقة بتسهيلات ائتمانية
تشتمل الإرتباطات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية على إرتباطات بتقديم 

تسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية معززة وخطابات ضمان وخطابات القبول 
لتلبية احتياجات عملاء المجموعة.

تمثل الإرتباطات الائتمانية الجزء غير المستخدم للإرتباطات التعاقدية لتقديم 
قروض واعتمادات تجدد تلقائياً، بشكل خاص على هيئة قروض وسلف وخطابات 

ضمان واعتمادات مستندية. فيما يتعلق بمخاطر الائتمان لتعزيز الإرتباطات 
الائتمانية، فإن المجموعة معرضة لخسارة في مبلغ يعادل إجمالي الإرتباطات غير 

المستخدمة. ومع ذلك، فإن مبلغ الخسارة المحتمل لا يمكن تحديده بسهولة، 
ومن المتوقع إن يكون إلى حد كبير أقل من مجموع الإرتباطات غير المستخدمة 
لان أغلب الإرتباطات الائتمانية يتم حدوثها عندما يحافظ العملاء على معايير 

ائتمان معينة. إن للإرتباطات عادة تواريخ إنتهاء محددة أقل من سنة واحدة أو 
تحكمها بنود خاصة لإنهائها. وحيث أن الإرتباطات قد تنتهي دون تنفيذها، فإن 

مجموع مبالغ العقود لا يمثل بالضرورة الاحتياجات النقدية المستقبلية.

إن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان )متضمنة الاعتمادات المستندية 
المعززة( وخطابات القبول تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمـلاء في حالة فشل 

العميل الوفاء بإلتزاماته وفقاً لشروط العقد. إن الاعتمادات المستندية المعززة، 
التي يتم تضمينها ضمن خطابات الضمان لديها مخاطر سوقية في حالة إصدارها أو 
تقديمها بأسعار فائدة ثابتة، إلا أن هذه العقود عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة.
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لدى المجموعة الإرتباطات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التالية: 

31 ديسمبر 2011
عند 

الطلب 
 أقل من 
3 أشهر 

من 3 إلى
12 شهراً 

من 1 إلى
5 سنوات 

 أكثر من 
المجموع5 سنوات

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

التزامات محتملة 
 54,797  -  -  14,102  34,519  6,176 اعتمادات مستندية

 289,569  354  10,094  207,760  52,431  18,930 خطابات ضمان
 13,793  -  26  7,451  3,932  2,384 خطابات قبول

 358,159 
ارتباطات 

 146,124  -  3,750  89,012  23,169  30,193 ارتباطات قروض لم يتم سحبها
 396  -  396  -  -  - ارتباطات متعلقة باستثمارات

 146,520 
 504,679 

31 ديسمبر 2010
عند 

الطلب 
 أقل من 
3 أشهر 

من 3 إلى
12 شهراً 

من 1 إلى
5 سنوات 

 أكثر من
المجموع5 سنوات

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

التزامات محتملة 
 63,677  -  -  26,469  32,173  5,035 اعتمادات مستندية

 268,135  3,720  6,147  190,219  46,569  21,480 خطابات ضمان
 22,863  -  -  10,340  10,603  1,920 خطابات قبول

 354,675 
ارتباطات 

 183,412  6,063  7,914  107,442  26,381  35,612 ارتباطات قروض لم يتم سحبها
 452  -  452  -  -  - ارتباطات متعلقة باستثمارات

 183,864 
 538,539 

27. إرتباطات والتزامات محتملة تتمة
ارتباطات متعلقة بتسهيلات ائتمانية تتمة

لا تتوقع المجموعة أن جميع الإرتباطات سوف يتم سحبها قبل إنتهاء الإرتباطات.

كما في 31 ديسمبر 2011، لم تكن لدى المجموعة أي ارتباطات رأسمالية 
)2010: نفسها(.

إرتباطات عقود التأجير 
إرتباطات عقود التأجير التشغيلية – المجموعة كمستأجر

دخلت المجموعة في اتفاقيات تأجير تجارية على الممتلكات. فيما يلي الحد الأدنى 
لمدفوعات عقد التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير غير القابلة للنقض كما 

في 31 ديسمبر:

20112010

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

 407  433 خلال سنة واحدة
 1,628  1,630 بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

 2,778  2,581 أكثر من خمس سنوات
 4,644  4,813 

28. إدارة المخاطر 

إن إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة، بشكل سريع وفعال، تعتبر عنصراً 
حاسمًا لضمان السلامة المالية وتحقيق الربحية للمجموعة. تشتمل إدارة المخاطر 

على تحديد وقياس ومتابعة وإدارة المخاطر بصورة منتظمة. كما يتمثل هدف 
إدارة المخاطر في زيادة القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد على الأسهم بما يتناسب 

مع المخاطر التي تم تحملها. ولتحقيق هذا الهدف، تستخدم المجموعة، أفضل 
ممارسات إدارة المخاطر والكوادر البشرية المؤهلة وذوات الخبرة.

كغيرها من المؤسسات المالية، تواجه المجموعة عدة مخاطر في عملياتها 
وأنشطتها تشتمل على )1( مخاطر الائتمان؛ )2( مخاطر السوق )متضمنة مخاطر 

سعر الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر أسعار الأسهم(؛ )3( مخاطر السيولة، 
)4( المخاطر القانونية و)5( المخاطر التشغيلية، كما هو مفصل أدناه. 

إن مجلس إدارة البنك هو المسئول بالكامل عن إدارة المخاطر، حيث يتعين 
على المجلس تصديق ومراجعة سياسات إدارة المخاطر وإستراتيجيات المجموعة 
بصورة دورية، ومن ثم تقوم الإدارة بتحديد الإجراءات لتطبيق هذه السياسات 

والإستراتيجيات. هذا وتتحمل لجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة الموجودات 
والمطلوبات اللتان تتألفان من الإدارة التنفيذية والإدارة العليا المسئولية الكاملة 
عن إدارة مخاطر محفظة المجموعة. تقوم لجنة إدارة المخاطر بمناقشة المسائل 

الهامة ذات الصلة بالمخاطر والسياسات والإجراءات ومراجعة تنفيذ قراراتها. 
تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بمراجعة المسائل المتعلقة بقائمة المركز 

المالي على المستوى الجزئي. 

إن قسم إدارة المخاطر هو المسئول عن تحديد خصائص المخاطر المرتبطة 
بالمنتجات الجديدة والحالية، والأنشطة، والبلدان والأقاليم، والصناعات، وكذلك 
تأسيس أو تطوير السياسات والإجراءات المناسبة ووضع حدود لتقليل التعرض 
لهذه المخاطر. كما يضع قسم إدارة المخاطر الأنظمة والعمليات لمراقبة مخاطر 

السوق والمخاطر التشغيلية.

يقوم قسم إدارة الائتمان بمعالجة طلبات الائتمان والتأكد من مدى الالتزام 
بسياسات مخاطر الائتمان الموضوعة. هذا ويصدر قسم إدارة الائتمان تقارير 
منتظمة عن التعرضات لمخاطر الائتمان، كما يقوم بمراجعة درجات الائتمان 
ومراقبة حدود الائتمان. أن رئيسي قسم إدارة المخاطر و قسم إدارة الائتمان 

يخضعون لإشراف مباشر من قبل الرئيس التنفيذي للبنك لضمان استقلالية عملية 
إدارة المخاطر. 

يقوم قسم التدقيق الداخلي بتقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات وإذا لزم 
الأمر فإنه يقوم باقتراح السبل لمواصلة تطوير الإجراءات الداخلية. 

أنواع المخاطر التي تتعرض لها المجموعة، وكيفية إدارة المجموعة لهذه المخاطر 
موضحة في الفقرات التالية: 
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إي 29. مخاطر الائتمان وتركزها 

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأدوات المالية على الوفاء 
بإلتزاماته، ما ينتج عنه تحمل الطرف الآخر لخسارة مالية. يظهر تركز مخاطر 

الائتمان عندما تدخل مجموعة من الأطراف المتعاملة في الأدوات المالية في 
أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة بنفس الإقليم الجغرافي، أو عندما تكون لها 

نفس السمات الإقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في 
حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. 

إن مخاطر الائتمان المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة تتمثل في احتمال إخلال 
الطرف الآخر بالالتزامات التعاقدية، وتقتصر هذه المخاطر على القيمة العادلة 

الموجبة لصالح المجموعة. 

تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر الائتمان عن طريق متابعة التعرضات 
الائتمانية وتقليل المعاملات مع أطراف محددة، وتقييم الجدارة الائتمانية 

للأطراف الأخرى بصفة مستمرة، وتنويع أنشطة الإقراض لتفادي تركزات غير 
مرغوبة للمخاطر مع العملاء أو مجموعات من العملاء في أماكن أو قطاعات 

معينة والحصول على ضمانات عند الضرورة. بالإضافة إلى متابعة الحدود 
الائتمانية، تقوم المجموعة بإدارة تعرضات الائتمان عن طريق الدخول في 

اتفاقيات مقاصة وترتيبات تتعلق بضمانات خاصة بالائتمان مع الأطراف الأخرى، 
في الحالات التي تستدعى ذلك، وتقليل فترة التعرض للمخاطر. 

لدى المجموعة سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلي تحديد، وقياس، ومراقبة 
وسيطرة مخاطر الائتمان في أنشطة المجموعة كافة على مستوى الائتمان للأفراد 

والمحافظ الائتمانية. تتم الموافقة على حدود الائتمان بعد عمل تقييم شامل 
للجدارة الائتمانية للمقترض أو الطرف الآخر، متضمنة الغرض وهيكل الائتمان، 

ومصدره للسداد. وتتم مراجعة المقترحات الائتمانية من قبل قسم إدارة الائتمان 
قبل اعتمادها من قبل السلطة المختصة. وتجرى عملية المراجعة بشكل مستقل 
عن وحدات الأعمال. يخضع قسم إدارة الائتمان لإشراف مباشر من قبل الرئيس 

التنفيذي للبنك. تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات المتعلقة بالائتمان من 
قبل مجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة التنفيذية والمكونة من ستة أعضاء من كبار 
أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد التسهيلات الائتمانية الكبيرة. بالإضافة إلى 

ذلك، فإن جميع التسهيلات الائتمانية الكبيرة التي تزيد عن حدود صلاحيات 
اللجنة التنفيذية يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

تقوم المجموعة بوضع استراتيجيات لإدارة المخاطر المتعلقة بشكل محدد 
بالشركات والخدمات المصرفية للأفراد، وأنشطة الاستثمارات وأقسام الخزانة 

ضمن نطاق سياسات وإجراءات المخاطر الخاصة بالمجموعة. وتناقش أية مخاطر 
إضافية مرتبطة بمثل هذه الإستراتيجيات في إجتماعات لجنة إدارة المخاطر ويتم 
تطبيق معايير مخاطر الرقابة اللازمة من خلال إدخال تعديلات على السياسات 

والإجراءات والتعاميم. كما تقوم المجموعة بوضع استراتيجية شاملة لإدارة 
المخاطر على أساس سنوي، وتقوم بمتابعة تطوراتها.

تقع مسئولية المراقبة والمتابعة اليومية لتعرضات الأفراد المقترضين أو تعرضات 
الأطراف الأخرى على وحدة العمل المعنية. وتتأكد وحدة إدارة ائتمان المجموعة 

التي تعتبر جزءً من قسم إدارة الائتمان بأن التسهيلات الائتمانية تم تقديمها 
بعد الحصول على الموافقة المناسبة واستلام المستندات المطلوبة والموثقة. كما 

إنها تقوم بمراقبة أي تجاوز للحدود المعتمدة، والمبالغ المتأخرة عن السداد، 
والائتمانات المنتهية وتقوم باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية لمعالجة أي 

تجاوز للحدود والتأخير في السداد، أن وجدت. 

يتم وضع حدود ائتمانية لجميع العملاء بعد تقييم دقيق لجدارتهم الائتمانية 
والموافقة عليها بحسب مستويات الصلاحية )المقرة من قبل اللجنة التنفيذية 
ومجلس الإدارة(. وهي أيضاً خاضعة لمعايير حدود التعرض الائتمانية الكبيرة 

لمصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المحلية للفروع الخارجية. توجد هناك 
إجراءات موحدة موضحة بدليل إجراءات الائتمان الخاصة بالمجموعة، والتي 
تتطلب إخضاع جميع المقترحات الائتمانية لفحص تفصيلي من قبل مسئول 

الائتمان المعني، والذي يشكل جزءاً من عملية الموافقة المكونة من ثلاثة إقرارات 
ويعمل مستقلًا عن وحدات الأعمال الأخرى. 

كما يتم مراقبة نمو الائتمان ونوعية تكوين المحفظة بصورة مستمرة لزيادة 
العوائد المعدلة تبعاً للمخاطر وخفض مستوى حدوث الاضمحلال وتراكمات 

الائتمان الهامشية. تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر التركز عن طريق وضح حدود 
قصوى للتعامل مع الأفراد المقترضين والأطراف الأخرى والبلد والبنك والصناعة. 

كما يتم اشترط هذه الحدود لكل منتج ويتم الموافقة على هذه الحدود بعد 
عمل تحليل مفصل لها ويتم مراجعتها ومراقبتها بصورة منتظمة. 

لدى المجموعة سياسة تصنيف مخاطر الموجود والتي تحدد المعايير المطلوبة 
لتصنيف مخاطر الموجودات. ويتم تصنيف جميع الائتمانات وفقاً لمعايير محددة. 

يتم مراجعة جميع علاقات الاقتراض مرة كل سنة على الأقل وبصورة أكثر تكراراً 
في حالة الموجودات المتعثرة. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة 

مستقلة وبصفة دورية لمخاطر الموجودات وتقديم تقريرها إلي الإدارة العليا/ 
ولجنة التدقيق. وتسعى المجموعة باستمرار تطوير منهجيات تصنيف مخاطر 
الائتمان الداخلية وسياسات وممارسات إدارة مخاطر الائتمان، لتعكس مخاطر 

الائتمان الحقيقية للمحفظة و ثقافة الائتمان الخاصة بالمجموعة.  

وتتمثل سياسة المجموعة في التأكد من الاحتفاظ بمخصصات لخسائر الائتمان في 
حدود مناسبة. وبالنسبة للقروض والسلف التي يتم اعتبارها مهمة بشكل فردي 

من قبل الإدارة، فإنه يتم عمل مخصص محدد لخسارة الاضمحلال على أساس 
قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة والمقدرة بما يتماشى مع توجيهات 

معيار المحاسبة الدولي رقم 39. وبالنسبة للحسابات المتبقية، التي تعد غير 
جوهرية بشكل فردي فإنه يتم عمل مخصص محدد لها على أساس الاتجاهات 

التاريخية والبيئة الإقتصادية الحالية. ويتم اعتماد جميع المخصصات من قبل 
لجنة المخصصات، التي تضم أعضاء من الإدارة العليا.

تم توضيح تفاصيل مكونات محفظة القروض والسلف والسحب على المكشوف 
في إيضاح 7 من القوائم المالية الموحدة.

يتم إدارة محفظة الموجودات المتعثرة من قبل موظفين ذو خبرة ومهارة من قبل 
وحدات مستقلة تعنى باسترداد / معالجة القروض.

تم توضيح تفاصيل تحليل الموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في قائمة 
المركز المالي، على أساس القطاع الصناعي والتوزيع الجغرافي في إيضاح 31.

30. الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان دون الأخذ في الاعتبار أي 
ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى

يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة لبنود قائمة 
المركز المالي وللمشتقات المالية. إن الحد الأقصى للتعرض موضح بالإجمالي، قبل 

تأثير التقليل من خلال استخدام اتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية. 

20112010

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

 348,541  215,090 أرصدة لدى بنوك مركزية 

 130,172  215,286 أذونات خزانة 
 171,037  243,480 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,276,316  1,406,719 قروض وسلف العملاء
 357,119  498,162 استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 20,238  25,096 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
 2,603,833  2,303,423 

 354,675  358,159 التزامات محتملة 
 183,864  146,520 ارتباطات 

 504,679  538,539 
 3,108,512  2,841,962 
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31. تركز الموجودات والمطلوبات والبنود إي
غير المدرجة في قائمة المركز المالي

إن توزيع الموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي حسب 
الإقليم الجغرافي والقطاع الصناعي هي كالتالي: 

مطلوباتموجودات2011

إرتباطات
ائتمانية 

وإلتزامات

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 343,601  2,110,363  2,392,507 دول مجلس التعاون الخليجي
 10,524  4,922  44,500 أمريكا الشمالية

 36,723  271,224  78,941 دول الاتحاد الأوروبي
 94,751  77,474  226,625 آسيا

 19,080  63,052  22,481 أخرى
 2,765,054  2,527,035  504,679 

 147,573  101,008  445,174 تجاري وصناعي
بنوك ومؤسسات مالية  

 182,806  710,279  629,026    أخرى
 98,607  36,612  509,182 إنشائي وعقاري

 11,010  914,220  781,904 حكومي وهيئات عامة
 1,316  485,823  126,372 أفراد
 63,367  279,093  273,396 أخرى

 2,765,054  2,527,035  504,679 

مطلوباتموجودات2010

إرتباطات
ائتمانية 

وإلتزامات

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 422,054  1,700,584  2,216,671 دول مجلس التعاون الخليجي
 2,730  4,888  30,729 أمريكا الشمالية

 36,697  405,246  65,235 دول الاتحاد الأوروبي
 75,975  84,327  116,305 آسيا

 1,083  11,590  18,237 أخرى
 2,447,177  2,206,635  538,539 

 171,580  265,600  405,252 تجاري وصناعي
بنوك ومؤسسات مالية  

 179,810  602,943  911,444    أخرى
 121,782  54,259  333,423 إنشائي وعقاري

 544  362,843  417,684 حكومي وهيئات عامة
 6,687  454,601  195,059 أفراد
 58,136  466,389  184,315 أخرى

 2,447,177  2,206,635  538,539 

ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى
إن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر الائتمانية للطرف 

الآخر. يتم تطبيق توجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم.

إن الأنواع الرئيسية للضمانات التي تم الحصول عليها هي كالتالي:

للاقتراض التجاري، مخصص على العقارات والمخزون والذمم التجارية المدينة  �
وضمانات البنك.

لاقتراض الأفراد، الرهونات على العقارات السكنية. �

 الضمانات النقدية مثل الودائع المصرفية. �

الأوراق المالية المتداولة في السوق �

كما تحصل المجموعة على ضمانات من الشركات الأم على قروض لشركاتها التابعة.

تراقب المجموعة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً 
للاتفاقية الأساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من 

خلال عملية مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر الاضمحلال.

ومن سياسة المجموعة بيع عقاراتها المستردة بأسلوب منظم. ويتم إستخدام 
متحصلات البيع في خفض أو سداد المطالبات المعلقة. وبصفة عامة، لا تشغل 

المجموعة عقاراتها المستردة للاستخدام التجاري.

32. نوعية الائتمان حسب فئة الموجودات المالية 
يتم إدارة نوعية ائتمان الموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام 

التصنيفات الائتمانية الداخلية والخارجية.

يوضح الجدول أدناه نوعية الائتمان حسب فئة الموجود المالي للقروض المتعلقة 
بقائمة المركز المالي، على أساس نظام التصنيفات الائتمانية للمجموعة:

لم يحين موعد استحقاقها وغير مضمحلة

31 ديسمبر 2011
درجة 
عالية 

درجة 
المعيار 
الأساسي

درجة 
المراقبة

فات موعد 
استحقاقها 

أو مضمحلة 
المجموعبشكل فردي 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

قروض وسلف العملاء 
 1,287,340  125,012  235,614  751,139  175,575 قروض تجارية 

 217,785  12,560  9,514  9,212  186,499 قروض إستهلاكية 
 1,505,125  137,572  245,128  760,351  362,074 المجموع

لم يحين موعد استحقاقها وغير مضمحلة

31 ديسمبر 2010
درجة 
عالية 

درجة 
المعيار 
الأساسي

درجة 
المراقبة

فات موعد 
استحقاقها 

أو مضمحلة 
المجموعبشكل فردي 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

قروض وسلف العملاء 
1,156,898  114,370  197,598  548,302  296,628 قروض تجارية

 202,105  9,393  5,379  11,681  175,652 قروض استهلاكية 
 1,359,003  123,763  202,977  559,983  472,280 المجموع

تصنيفات مخاطر الائتمان الداخلية 
تتبع المجموعة آلية تصنيف داخلية لتصنيف العلاقات ضمن إطار القروض والسلف.

تستخدم المجموعة نطاق قياسات تتراوح بين 1 إلى 10 لعلاقات الائتمان، مع 1 إلى 
8 علامات تدل على أنها منتجة، 9 و10 متعثرة تماشياً مع توجيهات وإرشادات بازل 
2. العلامات من 1 إلى 3 تمثل درجة عالية ومن 4 إلى 5 تمثل درجة المعيار الأساسي 

ومن 6 إلى 8 تمثل درجة المراقبة.

يتم تعيين تصنيف لجميع الائتمانات وفقاً لمعايير محددة.

تسعى المجموعة بإستمرار لتحسين منهجيات تصنيفات الائتمان الداخلية 
وسياسات إدارة مخاطر الائتمان والممارسات التي تعبر  عن مخاطر الائتمان 

الحقيقية الكامنة لمحفظة الاستثمار والثقافة الائتمانية للمجموعة. 

تتم مراجعة جميع علاقات الاقتراض على الأقل مرة واحدة في السنة أو أكثر من 
المعتاد في حالة الموجودات المتعثرة. 

تتضمن القروض والسلف التي فات موعد استحقاقها فقط تلك التي فات موعد 
استحقاقها بأيام قليلة. إن تحليل القروض التي فات موعد استحقاقها، حسب 

التحليل الزمني، هي موضحة أدناه. 

التحليل الزمني لقروض فات موعد استحقاقها وغير مضمحلة

31 ديسمبر 2011
أقل من 
30 يوماً

من 31 إلى 
60 يوماً

من 61 إلى 
المجموع90 يوماً

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

قروض وسلف العملاء 
 13,870  1,163  564  12,143 قروض تجارية 

 722  139  192  391 قروض استهلاكية
 14,592  1,302  756  12,534 المجموع

31 ديسمبر 2010
أقل من 
30 يوماً

من 31 إلى 
60 يوماً

من 61 إلى 
المجموع90 يوماً

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

قروض وسلف العملاء 
 22,738  8,041  993  13,704 قروض تجارية 

 374  86  111  177 قروض استهلاكية
 23,112  8,127  1,104  13,881 المجموع
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إي يتم إدارة نوعية ائتمان الأدوات المالية الأخرى من قبل المجموعة باستخدام 

التصنيفات الائتمانية الخارجية. يوضح الجدول التالي نوعية الائتمان حسب فئة 
الموجودات المالية.

لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة

31 ديسمبر 2011
درجة 
عالية 

درجة 
المعيار 

الأساسي 

درجة 
دون 

المستوى

فات موعد 
استحقاقها 

أو مضمحلة 
المجموعبشكل فردي 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ودائع ومبالغ مستحقة 
من بنوك ومؤسسات 

 243,480  -  -  34,103  209,377 مالية أخرى
استثمارات في أرواق مالية  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 559,083  61,084  -  209,102  288,897 سندات 
 69,737  1,468  -  925  67,344 أسهم حقوق الملكية  

 6,540  754  -  -  5,786 صناديق مدارة
 362,027  210,027  -  63,306  635,360 

 878,840  63,306  -  244,130  571,404 المجموع

لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة

31 ديسمبر 2010
درجة 
عالية 

درجة 
المعيار 

الأساسي 

درجة 
دون 

المستوى

فات موعد 
استحقاقها 

أو مضمحلة 
المجموعبشكل فردي 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ودائع ومبالغ 
مستحقة من بنوك 

ومؤسسات مالية 
 171,037  -  -  40,082  130,955 أخرى

استثمارات في أوراق مالية  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 414,386  56,888  714  62,739  294,045 سندات 

 62,294  1,465  176  3,118  57,535 أسهم حقوق الملكية  
 11,406  754  -  1,766  8,886 صناديق مدارة

 360,466  67,623  890  59,107  488,086 
 659,123  59,107  890  107,705  491,421 المجموع

إن الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحت درجة 
المعيار الأساسي هي ودائع غير مصنفة التي تم تصنيفها على أساس التصنيفات 

الداخلية للمجموعة.

يوضح الجدول التالي المعايير المستخدمة لتصنيف الاستثمارات.

موديزستاندرد أند بورز / فيتش
AaaA3 إلى تتراوح من -AAA BA  إلى تتراوح من درجة عالية 

درجة المعيار 
Baa1B3 إلى تتراوح من -BBB+B  B  إلى  تتراوح من الأساسي

درجة دون 
Caa1Caa3 إلى تتراوح من CCC+B CCC-B  إلى تتراوح من المستوى 

تتضمن الدرجة العالية استثمارات غير مصنفة تبلغ 85.401 ألف دينار بحريني 
)2010: 69.676 ألف دينار بحريني(، وهذه تشتمل بصورة أساسية على صكوك 

تم إصدارها من قبل حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي.

33. القيمة المدرجة للموجودات المالية التي تم إعادة التفاوض بشأن 
شروطها.

يوضح الجدول أدناه القيمة المدرجة حسب الموجودات المالية المعاد تفاوضها: 

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

قروض وسلف العملاء
 104,333  136,760 قروض تجارية

 2,888  3,156 قروض استهلاكية
 139,916  107,221 

34. مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن التغيرات 
السلبية في قيمة الأدوات المالية أو مجموعة من الأدوات المالية بسبب تقلبات 

أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية والأسهم وأسعار السلع الأساسية 
والمشتقات. هذا الخطر ينتج من عدم تطابق الموجودات والمطلوبات والتغيرات 

التي تحدث في منحنى العائد، وأسعار صرف العملات الأجنبية والتغيرات 
والتقلبات أو التقلبات الضمنية في القيمة السوقية للمشتقات.

لقد وضعت المجموعة سياسات واضحة لإدارة الاستثمارات )بما في ذلك 
الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة( وأعمال صرف العملات الأجنبية التي 

تشترط حدوداًً لهذه الأنشطة. يتم عمل الاستثمارات بصورة صارمة ضمن معايير 
استثمارية مقبولة. لا تباشر المجموعة أي نوع من أنشطة متاجرة السلع. بالنسبة 
لإدارة مخاطر السوق الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة، )راجع إيضاح 35(.

تستخدم المجموعة نموذج داخلي للقيمة المعرضة للمخاطر )VaR( لقياس مخاطر 
السوق العامة في محفظة المتاجرة للمجموعة وجميع مراكز صرف العملات 
الأجنبية. لقد تم اعتماد النموذج الداخلي من قبل مصرف البحرين المركزي. 
يتم احتساب القيمة المعرضة للمخاطر بواقع درجة ثقة تعادل 99% مع فترة 

احتفاظ لمدة 10 أيام. ما يعني أن هناك 1% إمكانية خسارة تتعدى مبالغ القيمة 
المعرضة للمخاطر المحتسبة من قبل النموذج. فيما يلي القيمة المعرضة للمخاطر 

المحتسبة بناءً على المعايير المذكور أعلاه كما في 31 ديسمبر: 

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 93  75 صرف العملات الأجنبية 
 2  - أسعار الفائدة

 75  95 

يقوم قسم إدارة المخاطر في البنك بإجراء الاختبار الرجعي وفقاً لأنظمة ملاءة 
رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، للتأكد من 
أن نموذج القيمة المعرضة للمخاطر والفرضيات المستخدمة لاحتساب أرقام 

القيمة المعرضة للمخاطر هي موثوق بها. يتم إجراء الاختبار الرجعي للقيمة 
المعرضة للمخاطر ليوم واحد حسب الربح والخسارة الفعلية )مقارنة القيمة 

المعرضة للمخاطر ليوم واحد بالمتوسط اليومي للربح والخسارة الفعلية( وكذلك 
الاختبار الرجعي الافتراضي )مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد مع 

الربح والخسارة المشتقة من الأوضاع الثابتة( بشكل يومي وفقاً لأنظمة مصرف 
البحرين المركزي. إن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرضيات المستخدمة 

لحساب القيمة المعرضة للمخاطر معقولة وتوفر رقم للقيمة المعرضة للمخاطر 
الذي يعد مؤشراً جيداً للخسائر المحتملة في أوضاع المتاجرة. خلال السنة أظهر 

الاختبار الرجعي نتائج مرضية. 

كما تقوم المجموعة بأجراء اختبار الضغط لتحديد الأحداث أو المؤثرات التي من 
الممكن أن تؤثر بدرجة عالية على مراكز المتاجرة المتخذة من قبل المجموعة. وفقاً 

لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، فإنه يتم إجراء تقييم للنماذج الداخلية من 
قبل قسم التدقيق الداخلي للبنك وكذلك المدققين الخارجيين.  
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35. إدارة مخاطر سعر الفائدةإي

مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تعرض المركز المالي للمجموعة لتغيرات سلبية 
في أسعار الفائدة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق 

أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات والأدوات المالية غير المدرجة 
في قائمة المركز المالي التي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة 

معينة. ويمكن أن تشكل مخاطر أسعار الفائدة الفائضة تهديداً خطيراً على أرباح 
المجموعة وقاعدة رأسمالها. وبالتالي، فإن وجود إجراءات فعالة لإدارة المخاطر 
تساعد على الإحتفاظ بمخاطر أسعار الفائدة ضمن مستويات معقولة هو أمر 

ضروري لسلامة المجموعة وضمان وضعها القوي.     

إن من سياسة المجموعة الإحتفاظ بموجوداتها ومطلوباتها غير المتطابقة في 
مستويات مستقرة ومقبولة للحفاظ على صافي دخل فوائد منتظم. تقوم 

المجموعة بمراقبة مستويات مخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود لفجوات 
أسعار الفائدة/ حدود  للفترات. كما تستخدم المجموعة إحتمالات »ماذا لو« 

للتنبؤ بصافي دخل الفوائد والقيمة الإقتصادية لأسهم حقوق الملكية للمجموعة. 
تستخدم المجموعة أدوات المشتقات المالية مثل مقايضات أسعار الفائدة وعقود 
المعدلات العائمة وعقود السندات المستقبلية لإدارة مخاطر أسعار الفائدة، بينما 

تقع مسئولية الإدارة اليومية لمخاطر أسعار الفائدة على عاتق أمين الخزينة 
العالمية فإن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات تقوم بمراجعة التقارير الخاصة 

بمخاطر أسعار الفائدة على أساس دوري.

استناداً إلى قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011، فإن الزيادة بمقدار 100 
نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى ثابتة، 
سوف ينتج عنها زيادة في صافي دخل الفائدة لفترة الاثني عشر شهر القادمة 

بما يقارب 5.712 ألف دينار بحريني )2010: انخفاض بمقدار 2.609 ألف دينار 
بحريني(. وبالمثل فإن الانخفاض بمقدار 100 نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع 
الاحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى ثابتة، سوف ينتج عنه انخفاض في صافي دخل 
الفائدة بما يقارب  5.712 ألف دينار بحريني )2010: زيادة بمقدار 2.609 ألف 

دينار بحريني(.

إن الزيادة بمقدار 100 نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بجميع 
المتغيرات الأخرى ثابتة، سوف ينتج عنه تأثير سلبي على أسهم حقوق الملكية 

بمقدار 3.1% )2010: 3.7%(. وبالمثل فإن الانخفاض بمقدار 100 نقطة أساسية في 
أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى ثابتة، سوف ينتج عنه تأثير 

إيجابي بما يقارب %3.1 )2010: %3.7(.

36. مخاطر العملة

إن العملة الرئيسية لعمليات المجموعة هي الدينار البحريني.

فيما يلي صافي التعرضات غير الإستراتيجية المهمة بالعملات الأجنبية للمجموعة، 
كما هو بتاريخ قائمة المركز المالي:

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

فائض طويل
)قصير(

فائض طويل
)قصير(

 )54,795( )6,052(الدولار الأمريكي
 85  176 اليورو

 44,897  40,709 دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء الدينار الكويتي(
 203  3,347 الدينار الكويتي

 489  347 أخرى

بما أن الدينار البحريني وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى )باستثناء 
الدينار الكويتي( هي مثبتة بالدولار الأمريكي، فإن المراكز بالدولار الأمريكي 
وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لا تمثل مخاطر عملة هامة. 

بالنسبة لتأثير حساسية العملة على القيمة المعرضة للمخاطر راجع )إيضاح 34(.

لقد اقر مجلس الإدارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات 
مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز على أساس يومي للتأكد من أنها ضمن الحدود 

الموضوعة. تستخدم المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة وعقود مقايضات العملة 
للتحوط خصوصاً ضد مخاطر العملة المحددة.

37. مخاطر أسعار الأسهم

مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لأسهم حقوق الملكية 
أو الصناديق المدارة نتيجة لتغيرات في القيمة المماثلة لمؤشرات الأسهم أو 

مؤشرات قيمة الأسهم الفردية. تدير المجموعة هذه المخاطر من خلال تنويع 
الاستثمارات حسب التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي.

إن التأثير على أسهم حقوق الملكية )كنتيجة لتغير في القيمة العادلة لأدوات أسهم 
حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع( نتيجة للتغيرات المحتملة الممكنة في 

مؤشرات الأسهم، مع الاحتفاظ بجميع المتغيرات الأخرى الثابتة، هي كالتالي:  

التأثير على أسهم حقوق الملكية

تغيير في 
المؤشر

المجموع
2011

المجموع
2010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 5,370  4,145 +25%بورصة  البحرين
دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأوراق 

 1,637  2,607 +25%المالية الأخرى 
 6,752  7,007 
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إي 38. مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها 
التمويلية. تنتج مخاطر السيولة بسبب إختلال السوق أو تدني درجة الائتمان ما 
قد يتسبب مباشرة في نضوب بعض مصادر التمويل. وللوقاية من هذه المخاطر، 

قامت الإدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في 
الاعتبار ومراقبة السيولة بشكل يومي، والإبقاء على أرصدة جيدة من النقد وما 

في حكمه، وأوراق مالية قابلة للتداول. بالإضافة لذلك، تحافظ المجموعة على 
مختلف الإيداعات القانونية لدى البنوك المركزية، واتخذت خطوط الائتمان من 

البنوك والمؤسسات المالية المختلفة. 

لدى البنك سياسة لمخاطر السيولة، التي توضح أدوار ومسئوليات لجنة إدارة 
الموجودات والمطلوبات وقسم الخزانة والتي تنص على توجيهات واضحة فيما 

يتعلق بالحد الأدنى للموجودات السائلة التي يتوجب على البنك بالاحتفاظ بها، 
وحدود الفجوات تحت كل فاصل زمني من سلم الاستحقاقات، وحدود التدفقات 

النقدية المتراكمة تحت كل فاصل زمني ونسب السيولة المختلفة التي يتوجب 
الاحتفاظ بها والتي يتم اعتمادها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

مبنية على إستراتيجية السيولة السنوية.  

إن من سياسة البنك الإحتفاظ بموجوداته في موجودات ذات سيولة عالية الجودة 
مثل الإيداعات فيما بين البنوك وأذونات الخزانة والسندات الحكومية لضمان 

31 ديسمبر 2011
خلال

شهر واحد
شهر واحد
إلى 3 أشهر

3 أشهر
إلى 6 أشهر

6 أشهر 
إلى 12 شهراً

سنة واحدة 
إلى 5 سنوات

5 إلى 
10 سنوات

10 إلى
20 سنة

أكثر من 
المجموع20 سنة

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 143,251  -  -  -  -  25,928  1,067  10,315  105,941 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1,067  -  -  -  -  -  -  -  1,067 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

 273,931  -  -  48,708  215,263  4,980  4,670  310  - إقتراضات لأجل
 2,137,455  -  -  29,116  26,983  149,392  229,815  471,003  1,231,146 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء

 2,555,704  -  -  77,824  242,246  180,300  235,552  481,628  1,338,154 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة 
الأدوات المالية المشتقة 

 )435,703( -  )10,831( )84,544( )175,549( )82,992( )3,568( )76,946( )1,273(مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع 
 410,170  -  10,614  77,471  160,598  81,678  1,675  77,667  467 مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

)806(  721 )1,893( )1,314( )14,951( )7,073( )217(  - )25,533( 

31 ديسمبر 2010
خلال

شهر واحد
شهر واحد
إلى 3 أشهر

3 أشهر
إلى 6 أشهر

6 أشهر 
إلى 12 شهراً

سنة واحدة 
إلى 5 سنوات

5 إلى 
10 سنوات

10 إلى
20 سنة

أكثر من 
المجموع20 سنة

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 220,363  -  -  -  -  25,471  939  10,237  183,716 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1,678  -  -  -  -  -  -  -  1,678 إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

 417,723  -  -  62,005  225,286  4,660  4,447  121,325  - إقتراضات لأجل
 1,603,819  -  -  9  19,976  97,140  243,575  361,022  882,097 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء

 2,243,583  -  -  62,014  245,262  127,271  248,961  492,584  1,067,491 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة 
الأدوات المالية المشتقة 

 )159,022( -  )27( )360( )903( )6,661( )4,939( )51,594( )94,538(مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع 
 158,034  -  -  69  395  6,620  4,938  51,265  94,747 مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

 209 )329( )1( )41( )508( )291( )27(  - )988( 

توافر الأموال لتلبية الإلتزامات المستحقة والتسهيلات غير المسحوبة وسحب 
الودائع عندما يحين موعد استحقاقها. وتتكون نسبة كبيرة من ودائع البنك من 

الحسابات الجارية للأفراد وحسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة  والتي على 
الرغم من كونها مستحقة الدفع عند الطلب أو بموجب إشعار قصير الأجل، إلا 

أنها تشكل جزء مستقر من ودائع البنك ومصدر أساسي للتمويل.

تقع مسئولية الإدارة اليومية لمخاطر السيولة على عاتق أمين الخزينة العالمي، 
الذي يراقب مصادر واستحقاقات الموجودات والمطلوبات عن كثب ويضمن بأن 
الحدود المنصوص عليها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات تم الإلتزام 

بها، وبأن التمويل لا يتركز في مصدر تمويل واحد.

كما يضع البنك خطط طارئة للتعامل مع الظروف الاستثنائية لمخاطر السيولة 
بعد عمل تحليل شامل للحالة. 

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق مطلوبات المجموعة على أساس الترتيبات 
التعاقدية للسداد غير المخصومة، ولم يؤخذ في الإعتبار الاستحقاق الفعلي كما هو 

معلوم للمجموعة بناءًً على الخبرة الزمنية للاحتفاظ بالودائع. تتوقع المجموعة 
بأن العديد من العملاء لن يطالبوا بالسداد في أقرب تاريخ من الممكن مطالبة 

المجموعة فيها بالسداد. راجع إيضاح 25 للاستحقاقات المتوقعة لهذه المطلوبات. 
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39. القيمة العادلة للأدوات الماليةإي

يوضح الجدول أدناه القيم المدرجة والقيم العادلة المقدرة للأدوات المالية 
المدرجة وغير المدرجة في قائمة المركز المالي بالتكلفة المطفأة حيث تختلف القيم 

العادلة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

الفرقالقيمة العادلةالقيمة المدرجة2011

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

المطلوبات المالية
 )21,705( 214,910  236,615 إقتراضات لأجل

الموجودات المالية
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها 

 )136( 85,030  85,166 لغرض غير المتاجرة

الفرقالقيمة العادلةالقيمة المدرجة2010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

المطلوبات المالية
 )11,929( 254,864  266,793 إقتراضات لأجل

الموجودات المالية
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها 

 )135( 59,596  59,731 لغرض غير المتاجرة

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي بتقنيات التقييم لتحديد والإفصاح عن 
القيمة العادلة للأدوات المالية:

الأسعار المعلنة )غير المعدلة( في الأسواق النشطة للموجودات المستوى 1: 
المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

التقنيات الأخرى التي يمكن ملاحظة جميع مدخلاتها ذات التأثير المستوى 2: 
الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة.

التقنيات التي تستخدم مدخلات ذات التأثير الجوهري على القيمة المستوى 3: 
العادلة المسجلة التي لا تستند على معلومات يمكن ملاحظتها في 

السوق. 

يوضح الجدول تحليل الأدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2011:

المجموع المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2011 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

مدرجة في قائمة المركز المالي
الموجودات المالية

 321,061  297  320,764 سندات
 31,325  4,212  27,113 أسهم حقوق الملكية 

 3,695  3,695  - صناديق مدارة 
 347,877  8,204  356,081 

المطلوبات المالية
 -  -  - اقتراضات لأجل )إيضاح 12(

غير مدرجة في قائمة المركز المالي
الموجودات المالية

 2,426  2,426  - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات 

 1,848  1,848  - القيمة العادلة 
 -  4,274  4,274 

المطلوبات المالية
 1,097  1,097  - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات 
 13,210  13,210  - القيمة العادلة 

 -  14,307  14,307 

المجموع المستوى 2المستوى 1كما في 31 ديسمبر 2010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

مدرجة في قائمة المركز المالي
الموجودات المالية

 246,054  15,604  230,450 سندات
 30,189  2,162  28,027 أسهم حقوق الملكية 

 5,697  4,066  1,631 صناديق مدارة 
 260,108  21,832  281,940 

المطلوبات المالية
 103,486  103,486  - اقتراضات لأجل )إيضاح 12(

غير مدرجة في قائمة المركز المالي
الموجودات المالية

 393  393  - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات 

 899  899  - القيمة العادلة 
 -  1,292  1,292 

المطلوبات المالية
 358  358  - المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة 

المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض تحوطات 
 5,223  5,223  - القيمة العادلة 

 -  5,581  5,581 

ليس لدى المجموعة استثمارات في المستوى 3 سواءً خلال السنة الحالية أو 
السنة السابقة.

مدرجة ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع استثمارات غير مسعرة تبلغ 
122.668 ألف دينار بحريني )2010: 83.756 ألف دينار بحريني( وهي 

مدرجة بالتكلفة.

تحويلات بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3
خلال فترة إعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، لم يتم عمل 
تحويلات ما بين  المستوى 1 إلى المستوى 2 لقياسات القيمة العادلة. ولم يتم عمل 

تحويلات من وإلى قياسات القيمة العادلة المستوى 3.

40. الدفع على أساس الأسهم 

إن المصروفات المثبتة للخدمات المستلمة من قبل الموظفين خلال السنة هي 
موضحة في الجدول التالي:

20112010

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

 مصروفات ناتجة من مدفوعات لمعاملات تم 
 397  397 تسويتها على أساس الأسهم

 36  - مصروفات ناتجة من تعديل خطة خيار الأسهم 
 68  6 مصروفات ناتجة من معاملات خيارات الأسهم 
 -  )198(مصروفات من معاملات خيارات الأسهم 2010

 501  205 مجموع المصروفات الناتجة من معاملات الدفع على أساس الأسهم  

خلال 2010، قامت لجنة التعيين والمكافآت للبنك بتعديل خطة خيارات أسهم 
الموظفين لخيارات الأسهم الممنوحة مسبقاً. سيتم إيقاف الخطة الحالية اعتباراً 

من 31 مارس 2010. سينتقل البنك إلى خطة حوافز جديدة طويلة الأجل، الذي 
يشار إليه كخطة أداء أسهم الموظفين، التي ستمنح أسهم )بدلاً من الخيارات( 

إلى المدراء التنفيذيين. فيما يلي تفاصيل تعديلات خطة خيار الأسهم وخطة أداء 
أسهم الموظفين. 

خطة أداء أسهم الموظفين 
يتم منح الأسهم لكبار المدراء مع خدمة لأكثر من 12 شهراً بتاريخ المنح واستيفاء 

معايير أداء معينة. تخضع الأسهم الممنوحة إلى اكتفاء الشروط المتعلقة بصافي 
أرباح البنك على مدى فترة ثلاث سنوات.

ينوي البنك استخدام أسهم الخزانة الحالية لخطة أداء أسهم الموظفين ويمكنه 
أيضاً إصدار أسهم جديدة لتسوية خطة أسهم الموظفين في المستقبل. إن سعر 

الأسهم الممنوحة تعادل القيمة السوقية لأسهم البنك بتاريخ المنح.
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31 ديسمبر 2011
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إي يلخص الجدول التالي عدد وتكلفة لكل سهم من الأسهم الممنوحة خلال السنة 

بموجب النظام الجديد

التكلفة للسهمعدد الأسهم 2011

دينار بحريني
 0.430  1,975,451 أسهم الحقوق الممنوحة خلال السنة

التكلفة للسهمعدد الأسهم 2010

دينار بحريني
 0.426  2,003,046 أسهم الحقوق الممنوحة خلال السنة

بلغت القيمة السوقية لأسعار أسهم بنك البحرين والكويت ش.م.ب. 0.414دينار 
بحريني كما في 31 ديسمبر 2011 )2010: 0.430 دينار بحريني(.

41. ملاءة رأس المال

فيما يلي نسبة مخاطر الموجودات المحسوبة للمجموعة وفقاً لتوجيهات ملاءة 
رأس المال المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي: 

20112010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

قاعدة رأس المال:

 234,267  253,152 رأس مال فئة 1
 75,470  18,424رأس المال فئة 2     

 309,737  271,576 مجموع قاعدة رأس المال )أ(
 1,506,892  1,661,003 التعرض الموزون لمخاطر الائتمان

 163,610156,152 التعرض الموزون للمخاطر التشغيلية 
 4,982  4,560 التعرض الموزون لمخاطر السوق 

 1,668,026  1,829,173 مجموع التعرض الموزون للمخاطر )ب(
18.57%14.85%ملاءة رأس المال )أ/ب * 100(

12.00%12.00%الحد الأدنى المطلوب

إدارة رأس المال
إن الأهداف الرئيسية لإدارة رأسمال المجموعة هي التأكد من أن المجموعة 

تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال، والاحتفاظ بتصنيف ائتماني 
قوي ونسب رأس مال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد الأقصى للقيمة 

عند المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وعمل تعديلات عليه على ضوء التغييرات 
في الظروف الاقتصادية وخصائص المخاطر في أنشطتها. من أجل المحافظة 

على أو تعديل هيكل رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح الأسهم 
المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات رأسمال. لم يتم عمل تغييرات في الأهداف 

والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة. 

 بازل 2 وإدارة رأس المال
اعتمد البنك إطار عمل ملاءة رأس المال الجديد بموجب اتفاقية بازل 2 )بازل 2( 

وذلك إعتباراً من 1 يناير 2008 وفقاً للتوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين 
المركزي التي تعزز عمليات إدارة مخاطر البنك والمراجعة الإشرافية ومعايير 

الإفصاح وإدارة رأس المال.  

قام البنك بتطبيق الأسلوب الموحد في حالة مخاطر الائتمان وأسلوب النموذج 
الداخلي لمخاطر السوق وأسلوب المؤشر الأساسي للمخاطر التشغيلية.

قام البنك بتأسيس نظام داخلي لتقييم ملاءة رأس المال لتوفير سياسة توجيهية 
لتخطيط وإدارة رأس المال. كما يستخدم البنك نموذج العائد على رأس المال 

المعدل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات.

42. المخاطر القانونية والتشغيلية

المخاطر القانونية
المخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر بسبب إجراءات قانونية أو 
قضائية قد تبطل أو تعوق الأداء من قبل المستخدم النهائي أو طرفه المقابل 

بموجب شروط العقد أو الاتفاقيات المعنية المشتركة. 

لقد قامت المجموعة بوضع الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ الإجراءات المناسبة 
لتحديد المخاطر القانونية لتجنب الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم الإلتزام 

بالقوانين والأنظمة والدعاية السلبية وغيرها. كما قامت المجموعة بوضع إجراءات 
قانونية للتدقيق في المنتجات المعروضة وإدارة المخاطر الناتجة عن عملياتها. 

كمـا في 31 ديسمبر 2011، لدى المجموعة قضايا قانونية رفعت ضدها بإجمالي 
0.856 ألف دينار بحريني )2010: 0.872 ألف دينار بحريني(. بناءً على رأي 

الاستشاريين القانونيين للمجموعة، تعتقد الإدارة بأنه ليس من المحتمل حدوث 
أية مطلوبات على المجموعة من هذه القضايا. 

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل 

العمليات الداخلية أو الأخطاء البشرية أو خلل في الأنظمة أو من الأحداث 
الخارجية. وقد حدد البنك بشكل واضح الإجراءات التشغيلية لجميع منتجاته 
وخدماته. كما يوجد لدى البنك أنظمة الحاسب الآلي المتقدمة التي تمكنه من 

تشغيل عملياته بصورة سريعة وبدقة تامة.

تعمل هذه الدائرة بشكل مستقل عن الوحدات الأخرى في البنك وترفع تقاريرها 
مباشرةً إلى لجنة التدقيق، وتتألف من أعضاء من مجلس الإدارة، وتقوم هذه 

الدائرة بإجراء مراجعات دورية ومنتظمة على جميع مجالات الأنشطة التجارية 
للبنك، ويقوم بالإبلاغ عن أوجه القصور أو الاستثناءات في سياسات وإجراءات 

البنك. كما توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر التشغيلية، ويتم تنفيذ 
هذه التوصيات من قبل الإدارة على الفور.

كما توجد لدى البنك خطة طوارئ لمواجهة أي عطل في أنظمة الحاسب الرئيسية. 
ولهذا الغرض يتم عمل نسخ إضافية لجميع فئات البيانات الهامة، ويتم تخزينها 

خارج مبنى البنك. وهذا ما يضمن أنه في حالة عطل أنظمة الحاسب، سيكون 
البنك قادراً على مواصلة عملياته دون فقدان البيانات الهامة أو المعاملات 

التجارية للبنك. كجزء من خطة مواجهة الكوارث، أنشأ البنك مركز مساندة 
إحتياطي من الممكن أن يعمل في حالة حدوث أي طارئ.

يوجد لدى البنك خطة محددة لاستمرارية الأعمال. إن الهدف الرئيسي لخطة 
استمرارية الأعمال هو ضمان أنه في حالة وقوع كارثة شاملة أو جزئية، فأن 

ينبغي أن يكون البنك قادراً على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للعملاء، 
وللحد من الآثار السلبية على أنشطة البنك من خلال دارسة وتحليل التأثير على 

الأعمال وخطط وإجراءات استعادة الأعمال، للمهام الهامة التي تم تحديدها 

يستخدم البنك نظام لإدارة المخاطر التشغيلية لمتابعة المخاطر التشغيلية وإجراء 
عمليات تقييم المخاطر والسيطرة على التقييم الذاتي والمراقبة واستعادة البيانات 

التشغيلية التي تتعرض للفقدان وفقاً لتوجيهات بازل 2 الصادرة عن مصرف 
البحرين المركزي. 

لدى الشركات التابعة للبنك خطة طوارئ مماثلة لعملياتها. 

43. نظام حماية الودائع

يتم تغطية الودائع المحتفظ بها لدى عمليات البحرين للبنك بنظام حماية 
الودائع حدده نظام مصرف البحرين المركزي بخصوص تأسيس خطة حماية 

الودائع  ومجلس حماية الودائع. لا تستحق أية مطلوبات لحين عدم قدرة إحدى 
البنوك التجارية الأعضاء في الخطة على الوفاء بالتزاماته للودائع. 

44. نظام ادخار الموظفين 

إن النظام هو المساهمة في صندوق الادخار بين البنك والموظفين. تم تقديم 
النظام في يناير 1996 بهدف تزويد الموظفين بمنافع نقدية عند الاستقالة أو 
التقاعد أو الوفاة. إن المشاركة في النظام هي غير إلزامية؛ يمكن للموظف أن 
يساهم بأي مبلغ؛ يضمن البنك مساهمة مماثلة بنسبة 3% أعلى شريطة إلا 

تتعدى مساهمة البنك 10% من إجمالي راتب الموظف. يصبح الموظف مؤهلًا 
للحصول على إجمالي مبلغ مساهمة البنك عندما يكمل الموظف 5 سنوات من 
الخدمة وإلا يحسب الاستحقاق على أساس تناسبي. يدار النظام من قبل لجنة 
تتألف من أعضاء من الإدارة وممثلين مرشحين تم اختيارهم من قبل الموظفين. 

كما في 31 ديسمبر 2011 بلغ إجمالي مساهمة الصندوق متضمنة دخل الإيرادات 
المحققة 10.466 ألف دينار بحريني. )2010: 8.585 ألف دينار بحريني( ومن 

إجمالي مبلغ الصندوق، فإن المبلغ الأصلي المدفوع يعادل 9.150 ألف دينار 
بحريني )2010: 7.511 ألف دينار بحريني( متضمنة مساهمات الموظفين 
المعنيين ومساهمة البنك التي يضمنها البنك للموظفين المشاركين في النظام.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

إفصاحات بازل 2 – العنصر الثالث  

1. الملخص التنفيذي

تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات إفصاحات العنصر الثالث المعتمد من قبل 
مصرف البحرين المركزي.

أصبحت توجيهات اتفاقية بازل الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إلزامية 
أعتباراً من 1 يناير 2008 كجزء من إطار العمل المشترك لتنفيذ إطار عمل بازل 
2 لملاءة رأس المال الصادر عن  لجنة بازل للرقابة المصرفية )لجنة بازل( للبنوك 

المؤسسة في مملكة البحرين.

إن الإفصاحات في هذا التقرير هي بالإضافة إلى الإفصاحات الواردة في القوائم 
المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 التي تم عرضها وفقاً للمعايير 

الدولية لإعداد التقارير المالية.

2. مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل 2 

إن إطار عمل اتفاقية بازل 2 الصادر عن مصرف البحرين المركزي مبني على 
ثلاثة عناصر، مطابقة مع إطار عمل اتفاقية بازل 2 الموضوع من قبل لجنة بازل، 

وهي كالتالي: 

العنصر الأول: احتساب الموجودات الموزونة للمخاطر ومتطلبات رأس  �
المال. يجب أن تكون متطلبات رأس المال مشمولة في إطار العمل 

التنظيمي الخاص.

العنصر الثاني: عملية المراجعة الإشرافية، متضمنة عملية التقييم الداخلي  �
لملاءة رأس المال.

العنصر الثالث: قواعد الإفصاح عن إدارة المخاطر ومعلومات حول ملاءة  �
رأس المال.

العنصر الأول
يصف العنصر الأول أسس احتساب نسبة ملاءة رأس المال التنظيمي. يوضح 

العنصر الأول تحديد وإحتساب الموجودات الموزونة للمخاطر ومصدر قاعدة 
رأس المال التنظيمي. يتم احتساب نسبة ملاءة  رأس المال التنظيمي بقسمة 

قاعدة رأس المال التنظيمي على مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر.

يجب أن يحتفظ بالنسبة الناتجة أعلى من المستوى المحدد والمبلّغ عنه مسبقاً. 
بموجب اتفاقية بازل 1 لملاءة  رأس المال المطبقة مسبقاً، فإن نسبة الحد الأدنى 
لملاءة رأس المال البنوك المؤسسة في مملكة البحرين كانت 12% مقارنة بنسبة 

الحد الأدنى لملاءة رأس المال للجنة بازل وهي %8. 

كما يتطلب مصرف البحرين المركزي من البنوك المؤسسة في مملكة البحرين 
الإحتفاظ بمخزون إحتياطي بنسبة 0.5% أعلى من نسبة الحد الأدنى لملاءة  رأس 

المال. في الحالة التي تكون فيها نسبة ملاءة رأس المال أدنى من 12.5% فإنه 
يتطلب تطبيق متطلبات تقارير التدابير الإضافية، ووضع خطة عمل رسمية 

لاتخاذ المقاييس كافة لاستعادة نسبة أعلى من المستوى المستهدف ويتم صياغتها 
وتقديمها لمصرف البحرين المركزي. وبالتالي، يتطلب مصرف البحرين المركزي من 
بنك البحرين والكويت الحفاظ على نسبة حد أدنى فعالة لملاءة رأس المال هي 

12.5% . لا يتطلب الإحتفاظ بنسبة حد أدنى منفصلة لرأس المال فئة »1« بموجب 
إطار عمل اتفاقية بازل لملاءة  رأس المال. 

يتم احتساب الموجودات الموزونة للمخاطر بموجب إطار عمل اتفاقية بازل 2 
لملاءة رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي باستخدام أساليب أكثر 
تطوراًً وحساسية للمخاطر من المستخدمة في أنظمة اتفاقية بازل 1 السابقة. 
مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق هما نوعان من أنواع المخاطر الأساسية التي 

أدرجت ضمن اتفاقية بازل 1، بينما تم تقديم المخاطر التشغيلية كنوع جديد 
من المخاطر ضمن إطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة رأس المال الصادر عن مصرف 

البحرين المركزي.

يلخص الجدول أدناه الأساليب المتاحة لاحتساب الموجودات الموزونة للمخاطر 
لكل نوع من أنواع المخاطر وفقاً لإطار عمل اتفاقية بازل 2 الصادر عن مصرف 

البحرين المركزي.

الأساليب المتاحة لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي وفقاً لتوجيهات مصرف 
البحرين المركزي

المخاطر التشغيلية مخاطر السوق مخاطر الإئتمان
أسلوب المؤشر الأساسي الأسلوب الموحد الأسلوب الموحد

الأسلوب الموحد أسلوب النماذج الداخلية  أسس أسلوب التصنيف الداخلي

فيما يلي الأساليب المطبقة من قبل بنك البحرين والكويت لكل نوع من 
أنواع المخاطر: 

1( مخاطر الإئتمان
لأغراض تقديم التقارير التنظيمية، يستخدم بنك البحرين والكويت الأسلوب 

الموحد لمخاطر الإئتمان. إن الأسلوب الموحد هو مشابه للأساس المستخدم بموجب 
أنظمة ملاءة رأس المال لاتفاقية بازل 1 السابقة، باستثناء استخدام التصنيفات 
الخارجية لاشتقاق الموجودات الموزونة للمخاطر والقدرة على استخدام نطاق 

أوسع من الضمانات المالية. يتم تحديد الموجودات الموزونة للمخاطر عن طريق 
ضرب تعرضات الائتمان بعامل وزن المخاطر الذي يعتمد على نوع الطرف الآخر 

والتصنيف الخارجي له، كلما توافر ذلك.

2( مخاطر السوق 
بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق، يستخدم بنك البحرين 

والكويت أسلوب النموذج الداخلي على أساس نموذج القيمة المعرضة للمخاطر. 
لقد تم اعتماد استخدام أسلوب النموذج الداخلي لرأس المال التنظيمي لمخاطر 

السوق من قبل مصرف البحرين المركزي.  

3( المخاطر التشغيلية 
بموجب إطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة  رأس المال الصادر عن مصرف البحرين 

المركزي، يتطلب من جميع البنوك المؤسسة في البحرين تطبيق أسلوب المؤشر 
الأساسي للمخاطر التشغيلية إلا إذا تم الحصول على موافقة مصرف البحرين 

المركزي باستخدام الأسلوب الموحد. لا تسمح توجيهات اتفاقية بازل 2 الصادرة 
عن مصرف البحرين المركزي حالياً باستخدام أسلوب المقاييس المتقدمة للمخاطر 

التشغيلية. لأغراض تقديم التقارير التنظيمية، يستخدم بنك البحرين والكويت 
حالياً أسلوب المؤشر الأساسي. بموجب أسلوب المؤشر الأساسي، يتم احتساب 

متطلبات رأس المال التنظيمي بتطبيق معامل ألفا بنسبة 15% لمتوسط إجمالي 
الدخل للسنوات المالية الثلاث السابقة.  

العنصر الثاني
يحدد العنصر الثاني عملية المراجعة الإشرافية لإطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة 

وبصورة أساسية ملاءة رأسمالها. 

بموجب توجيهات مصرف البحرين المركزي للعنصر الثاني فإنه يتطلب من جميع 
البنوك المؤسسة في مملكة البحرين الإحتفاظ بنسبة 12% كحد أدنى لملاءة رأس المال.

يشتمل العنصر الثاني على عمليتين: 

عملية التقييم الداخلي لملاءة رأس المال و  �

عملية المراجعة الإشرافية والتقييم. �

تتضمن عملية التقييم الداخلي لملاءة رأس المال على مراجعة وتقييم إدارة 
المخاطر ومخاطر رأس المال ذات الصلة التي يتعرض لها البنك. قام بنك البحرين 
والكويت بوضع وثيقة لعملية التقييم الداخلي لملاءة رأس المال لمعالجة عناصر 
إدارة مخاطر بنك البحرين والكويت من الإدارة اليومية للمخاطر الجوهرية الى 

إدارة رأس المال الإستراتيجي للمجموعة. 
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تمثل عملية المراجعة الإشرافية والتقييم مراجعة مصرف البحرين المركزي لإدارة 
رأسمال المجموعة وتقييم الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات. تهدف عملية 

عملية المراجعة الإشرافية والتقييم للتأكيد بأن المؤسسات تقوم بتحديد مخاطرها 
الجوهرية وتخصيص رأسمال كاف وتوظيف عمليات إدارية كافية لدعم مثل 

هذه المخاطر.

كما تقوم عملية المراجعة الإشرافية والتقييم بتشجيع المؤسسات بتطوير وتطبيق 
تقنيات إدارة مخاطر متقدمة لقياس ومراقبة المخاطر بالإضافة إلى مخاطر 

الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تمت معالجتها ضمن إطار 
العمل الأساسي للعنصر الأول. الأنواع الأخرى من المخاطر التي لم يتم تغطيتها 

من قبل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في العنصر الأول تشمل مخاطر السيولة 
ومخاطر سعر الفائدة في المحفظة المصرفية ومخاطر الأعمال ومخاطر التركز، لقد 
تمت تغطيتها إما عن طريق رأس المال أو إدارة المخاطر أو عمليات التقليل من 

آثارها بموجب العنصر الثاني.

العنصر الثالث
ضمن إطار عمل اتفاقية بازل 2 الصادر عن مصرف البحرين المركزي، فإن العنصر 
الثالث يصف كيفية وتوقيت ومستوى المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها علناً 

حول إدارة مخاطر المؤسسة وممارسات ملاءة  رأس المال. 

تشتمل الإفصاحات على معلومات مفصلة نوعية وكمية. إن الغرض من متطلبات 
إفصاحات العنصر الثالث هو استكمال العنصرين الأولين وعملية المراجعة 

الإشرافية المرتبطة بهما. إن الإفصاحات مصممة لتمكين الأطراف المعنية ومشاركي 
السوق بتقييم مخاطر المؤسسة وتعرضات المخاطر ولتشجيع جميع البنوك من 

خلال ضغط السوق، للتحرك في اتجاه الأساليب الأكثر تقدماً لإدارة مخاطرها.

بموجب الأنظمة الحالية، يتألف الإفصاح الجزئي أساساً من التحليلي الكمي وهو 
مفروض خلال التقارير النصف السنوية، بينما يفرض الإفصاح الكامل ليتوافق مع 

تقارير نهاية السنة المالية.

3. هيكل المجموعة

يتم إعداد ونشر القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أساس التوحيد الكامل، 
مع جميع الشركات التابعة التي يتم توحيدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد 

التقارير المالية. لأغراض ملاءة رأس المال، يتم تضمين جميع الشركات التابعة 
ضمن هيكل المجموعة. ومع ذلك، فإن منهجية ملاءة رأس المال الصادرة عن 

مصرف البحرين المركزي تستوعب كلا من شكلي التوحيد الاعتيادي والتجميعي.

فيما يلي الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشروع المشترك الرئيسي وأساس 
توحيدها لأغراض ملاءة رأس المال:

أساس التوحيدالملكية المقر 
الشركات التابعة:

التوحيد بالكامل 100%مملكة البحرينكريدي مكس ش.م.ب. )مقفلة(
التوحيد بالكامل 100%مملكة البحرينإنفيتا ش.م.ب. )مقفلة(

التجميع 100%مملكة البحرينبنك كابينوفا الاستثماري ش.م.ب.
الشركة العالمية لخدمات الدفع  

التوحيد الكامل55%الولايات المتحدة الأمريكية)جي بي أس( ذ.م.م. *

الشركات الزميلة:
شركة إيبلا لخدمات 

التجميع36%الكويت استشارات الكمبيوتر **
التجميع35%جزر كايمانديار الحرمين العلا المحدودة **

شركة ميس السعودية 
التجميع24%المملكة العربية السعوديةللمنتجات الطبية **

شركة البحرين للتسهيلات 
التجميع23%مملكة البحرين التجارية ش.م.ب

التجميع 22%مملكة البحرين شركة بنفت ش.م.ب )مقفلة(

المشروع المشترك:
سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة 

التجميع50%مملكة البحرينش.م.ب. )مقفلة( **

* المساهمة من خلال كريدي مكس 
** المساهمة من خلال بنك كابينوفا الاستثماري 

لا توجد استثمارات في الشركات التابعة التي تمت معاملتها كخصم من رأس 
المال التنظيمي للمجموعة. لا توجد أي قيود على تحويل الأموال أو رأس المال 

التنظيمي داخل المجموعة.

4. مكونات رأس المال – الموحدة 

رأس المال فئة »1« هو معرف كنفس رأس المال أو قريب من طبيعة رأس المال 
المدفوع ويشتمل على أسهم رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم والأرباح المبقاة 

والإحتياطيات المؤهلة. تتضمن الإحتياطيات المؤهلة الإحتياطي العام والإحتياطي 
القانوني والخسائر غير المحققة الناتجة من إعادة تقييم الأسهم المصنفة كمتاحة 

للبيع وباستثناء الخسائر غير المحققة الناتجة من إعادة تقييم سندات الدين 
المصنفة كمتاحة للبيع.

يشتمل رأس المال فئة »2« على الأرباح المرحلية وتمويل دين ثانوي لأجل مؤهل 
ومخصصات الإضمحلال الجماعي والمكاسب غير المحققة الناتجة من إعادة تقييم 

الأسهم المصنفة كمتاحة للبيع المحددة إلى 45%. تستثنى من ذلك المكاسب غير 
المحققة الناتجة من إعادة تقييم سندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع.

تسهيلات تمويل دين لأجل، بإجمالي 23 مليون دولار أمريكي )مجموع المبلغ 
المبدئي 275 مليون دولار أمريكي(، هي جزء من برنامج اليورو لسندات ودائع 

متوسطة الأجل البالغة مليار دولار أمريكي واحد. تم إصدار هذه السندات لمدة 
10 سنوات مع خيار الطلب والذي  يمكن ممارسته ابتداءً من سنة 2012. تمت 

الموافقة على إدراج تسهيلات تمويل الدين الثانوي في رأس المال فئة »2« لأغراض 
رأس المال التنظيمي الصادر عن المصرف البحرين المركزي. 

يقوم مصرف البحرين المركزي بتطبيق عدة حدود لعناصر قاعدة رأس المال 
التنظيمي. إن مبلغ سندات رأس المال »1« المبتكرة لا يمكن أن يتجاوز 15% من 
مجموع رأس المال فئة »1«؛ رأس المال فئة »2« المؤهل لا يمكن أن يتجاوز رأس 
المال فئة »1«؛ لا يمكن أن يتجاوز تمويل دين ثانوي لأجل المؤهل 50% من رأس 

المال فئة »1«. كما توجد هناك قيود على مبالغ مخصصات الإضمحلال الجماعي 
التي يمكن تضمينها في رأس المال فئة »2«.

وفقاً لإطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة  رأس المال الصادر عن مصرف البحرين 
المركزي، يتطلب خصم بعض الموجودات من رأس المال التنظيمي بدلاً من 

تضمينها في الموجودات الموزونة للمخاطر. كما في 31 ديسمبر 2011، تم خصم 
مبلغ وقدره 5.926 مليون دينار بحريني )2010: 8,79 مليون دينار بحريني( من 
 BB- رأس المال التنظيمي فيما يتعلق بتعرضات التورق التي تم تصنيفها أدنى من

أو غير مصنفة. وفقاً لإطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة  رأس المال، يتم تطبيق 
الخصومات 50% من رأس المال فئة »1«و50% من رأس المال فئة »2«.   

لا توجد عوائق على تحويل الأموال أو رأس المال التنظيمي داخل المجموعة فيما 
عدا قيود على التحويلات لتأكيد تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي 

للشركات التابعة. 

ديسمبر 
2011

ديسمبر 
2010

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

رأس المال فئة ا
 81,393  80,691 رأس المال

 27,000  36,000 إحتياطي عام 
 39,001  42,568 إحتياطي قانوني

 39,919  39,919 علاوة إصدار أسهم 
 20,273  22,895 أرباح مبقاة وأخرى 

 281  351 حقوق أقلية
 )4,872( )3,571(إجمالي خسائر غير محققة ناتجة من التقييم العادل للأسهم 

 )40,304( )40,225(خصومات من رأس المال فئة ا
 162,691  178,628 مجموع رأس المال فئة 1

رأس المال فئة 2
 39,142  31,789 ربح السنة الحالية 

 مكاسب غير محققة ناتجة من التقييم العادل 
 1,870  2,796 للأسهم )45% فقط(

 13,733  15,556 مخصصات الإضمحلال الجماعي
 61,029  8,509 دين ثانوي لأجل

 )40,304( )40,225(خصومات من رأس المال فئة 2
 75,470  18,425 مجموع رأس المال فئة 2

 238,161  197,053 إجمالي رأس المال المتوافر )فئة 1 + فئة 2(
 71,576  74,525 التجميع

 309,737  271,578 مجموع رأس المال المؤهل
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5. ملاءة رأس المال

إن سياسة المجموعة هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية وذلك للحفاظ 
على ثقة المستثمرين والدائنين و السوق والمحافظة على التنمية المستقبلية 

لأعمال البنك. كما يتم إثبات تأثير مستوى رأس المال على عائد المساهمين فضلًا 
عن ضرورة المحافظة على توازن بين العوائد الأعلى التي من الممكن أن تكون 

أكبر من القروض والإيجابيات والضمانات التي يوفرها مركز رأس المال السليم. 
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وعمل تعديلات له على ضوء التغيرات في 
الظروف الإقتصادية وخطط العمل الإستراتيجية. يمكن تعديل هيكل  رأس المال، 

من خلال دفع أرباح الأسهم وإصدار أسهم جديدة وتمويل دين ثانوي لأجل. 

 يهدف بنك البحرين والكويت إلى الحفاظ على حد أدنى لنسبة  ملاءة 
 إجمالي رأس المال تتجاوز 15%. يتطلب مصرف البحرين المركزي من البنوك 

 المؤسسة في مملكة البحرين حالياً حد أدنى لنسبة ملاءة إجمالي رأس 
 المال 12%. إن نسبة ملاءة رأس المال المجموعة هو 14.85% كما في 31

 ديسمبر 2011 )2010: %18.57(.

إستراتيجيات وأساليب المحافظة على نسبة ملاءة رأسمال قوية
يعد بنك البحرين والكويت تقديرات إستراتيجية لسنوات متعددة على دفعات 

سنوية والتي تتضمن إجراء تقييم لمتطلبات رأس المال القصيرة الأجل والتنبؤ 
بمصادر رأسمال الطويلة الأجل.

نسب رأس المال – الموحدة والشركات التابعة أعلى من 5% من رأسمال المجموعة

ديسمبر 2010ديسمبر 2011

نسبة 
إجمالي

رأس المال

نسبة رأس 
المال

فئة 1

نسبة 
إجمالي

رأس المال

نسبة
رأس المال

فئة 1
14.04% 18.57% 13.84% 14.85% مجموعة بنك البحرين والكويت

55.14%82.85% 67.81% 84.19% كريدي مكس
110.03% 110.03% 75.58% 75.58% بنك كابينوفا الاستثماري ش.م.ب.

6. مخاطر الإئتمان – إفصاحات العنصر الثالث

يصف هذا القسم تعرضات بنك البحرين والكويت لمخاطر الإئتمان ويقدم 
إفصاحات مفصلة عن مخاطر الإئتمان وفقاً لإطار عمل اتفاقية بازل 2 الصادر 

عن مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بمتطلبات إفصاحات العنصر الثالث.

تحديد فئات التعرضات
قام بنك البحرين والكويت بتنويع محفظة إئتمان البنود المدرجة وغير المدرجة 

في قائمة المركز المالي، ومنها التعرضات المقسمة إلى فئات تعرض الطرف الآخر 
المحددة من قبل إطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة رأس المال الصادر عن مصرف 

البحرين المركزي للأسلوب الموحد لمخاطر الإئتمان. وهو يمثل وصف عالي المستوى 
لفئات تعرضات الطرف الآخر، ويشار إليها كمحافظ موحدة ضمن إطار عمل 

اتفاقية بازل 2 لملاءة  رأس المال والمعالجة العامة، على سبيل المثال أوزان المخاطر 
المستخدمة للحصول على الموجودات الموزونة للمخاطر، وهي كالتالي:-  

محفظة الحكومات
تشتمل محفظة الحكومات على تعرضات الحكومات ومصارفها المركزية المعنية. 

وزن المخاطر هو صفر بالمائة لتعرضات بالعملة المحلية ذات الصلة أو أي عملات 
لتعرضات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. إن المطالبات بالعملات 

الأجنبية للحكومات الأخرى هي موزونة للمخاطر على أساس تصنيفاتها الإئتمانية 
الخارجية. 

بعض بنوك التنمية المتعددة الأطراف و المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي 
يمكن تضمينها في محفظة الحكومات ويتم معاملتها كتعرضات موزونة للمخاطر 

بنسبة صفر بالمائة.

محفظة مؤسسات القطاع العام  
المطالبات على مؤسسات القطاع العام في البحرين والمطالبات على مؤسسات 

القطاع العام بالعملة المحلية – والتي تم تعيين وزن مخاطر لها بنسبة صفر بالمائة 
من قبل منظم البلد المعني بهم، يمكن تعيين وزن مخاطر لهم بنسبة صفر بالمائة. 

جميع قطاعات المؤسسات الأخرى هي موزونة للمخاطر وفقاً لتصنيفاتها الخارجية.

محفظة البنوك
يتم وزن مخاطر مطالبات البنوك على أساس تصنيفاتهم الإئتمانية الخارجية. 

توجد معاملة تفضيلية لوزن مخاطر التعرضات القصيرة الأجل المؤهلة. تعرف 

التعرضات القصيرة الأجل كتعرضات بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو 
أقل. كما تتضمن محفظة البنوك مطالبات من شركات استثمارية، وهي موزونة 

للمخاطر على أساس تصنيفاتها الإئتمانية الخارجية، ومن دون أي خيار للحصول 
على معاملة تفضيلية للتعرضات القصيرة الأجل.  

محفظة الشركات
يتم وزن مخاطر مطالبات الشركات على أساس تصنيفاتها الإئتمانية الخارجية. 

يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 100% لتعرضات الشركات غير المصنفة. توجد 
معاملة تفضيلية لوزن مخاطر بعض الشركات المملوكة من قبل حكومة البحرين، 
كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي، والتي تم تعيين وزن مخاطر لها 

بنسبة صفر بالمائة.

محفظة التجزئة النظامية 
يتم وزن مطالبات محفظة التجزئة بنسبة 75% باستثناء المحفظة التي فات 

موعد استحقاقها. 

محفظة الرهون 
يجب أن تدرج المطالبات المضمونة بالكامل على الرهون العقارية أولاً وعلى 

العقارات السكنية التي من المفترض استخدامها من قبل المقترض أو المستأجرة 
بوزن مخاطر بنسبة %75.

تخضع مطالبات الرهون المضمونة على العقارات التجارية بوزن مخاطر بحد أدنى 
100%. إذا تم تصنيف المقترض بأدنى من -BB، يجب تطبيق وزن مخاطر مماثل 

لتصنيف المقترض. 

محفظة الأسهم 
تشتمل محفظة الأسهم على استثمارات الأسهم في الدفتر المصرفي، على سبيل 

المثال محفظة الأوراق المالية المتاحة للبيع. يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة %100 
للأسهم والصناديق المدرجة. يتم وزن مخاطر الأسهم غير المدرجة بنسبة %150. 

بالإضافة إلى المحافظ الموحدة، يتم تعيين التعرضات الأخرى للفئات التالية: 

استثمارات في محفظة الصناديق
سيتم استخدام وزن مخاطر المطالبات على الشركات لتحديد وزن مخاطر 

الاستثمارات في الصناديق المصنفة. سيتم تعيين وزن مخاطر للصناديق غير 
المصنفة بنسبة 100% إذا كانت مدرجة وبنسبة 150% إذا كانت غير مدرجة.

تعرضات فات موعد استحقاقها
تتضمن هذه المطالبات المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوماً. يتم تطبيق وزن 

مخاطر لهذه القروض إما بنسبة 100% أو 150% اعتماداً على مستوى المخصصات 
المحتفظ بها مقابل هذه القروض. 

العقارات المملوكة
جميع العقارات المملوكة من قبل البنوك )المملوكة بصورة مباشرة أو عن غير 

طريق الاستثمار في الشركات العقارية أو شركات تابعة أو شركات زميلة أو 
بترتيبات أخرى مثل الأمانة أو صناديق أو REITS(. يجب أن تكون موزونة 
المخاطر بنسبة 200 %. الممتلكات التي يشغلها البنك هي موزونة للمخاطر 

بنسبة 100 %.

الموجودات الأخرى وشرائح التورق المملوكة
يتم وزن مخاطر الموجودات الأخرى بنسبة 100%. كما يتم وزن مخاطر التورق 

على أساس تصنيفاتها الائتمانية الخارجية. يتراوح وزن المخاطر من 20% إلى 
350%. يتم خصم تعرضات شرائح التورق التي يتم تصنيفها أدنى من -BB أو غير 

المصنفة من رأس المال التنظيمي بدلاً من إن تخضع لوزن المخاطر. 

جميع التورقات المحتفظ بها من قبل بنك البحرين والكويت هي جزء من 
محفظة استثمارات البنك.

وكالات التصنيف الخارجية 
يستخدم بنك البحرين والكويت التصنيفات الصادرة عن ستاندرد أند بورز، 

وموديز وفيتش لاستنتاج وزن المخاطر بموجب إطار عمل اتفاقية بازل 2 لملاءة 
رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي. عندما تتفاوت التصنيفات بين 

وكالات التصنيف العالمية، تستخدم أعلى نسبة تصنيف من أدنى درجتي التصنيف 
المستخدمة لعرض التصنيفات المستخدمة لأغراض ملاءة رأس المال التنظيمي.  
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عرض مخاطر الإئتمان بموجب اتفاقية بازل 2
تعرضات مخاطر الإئتمان بموجب هذا التقرير تختلف عن تعرضات مخاطر 

الإئتمان الواردة في القوائم المالية الموحدة. تنتج الفروق نتيجة لتطبيق منهجيات 
مختلفة، كما هو موضح أدناه:

بموجب إطار عمل اتفاقية بازل 2 الصادر عن مصرف البحرين المركزي،  �
تعرضات البنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي تحول إلى تعرضات إئتمان 

معادل عن طريق تطبيق عامل تحويل الإئتمان. تعرضات البنود غير المدرجة 
في قائمة المركز المالي تضاعف عن طريق عامل تحول الإئتمان ذات الصلة 

القابل للتطبيق لفئة تعرضات بنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي. وبالتالي، 
يتم معاملة التعرض وفقاً للمحافظ الموحدة كما هو مذكور أعلاه في هذا 

التقرير بنفس طريقة تعرضات البنود المدرجة في المركز المالي. 

تعرضات مخاطر الإئتمان التي يتم تقديم تقرير بشأنها وفقاً للعنصر الثالث  �
يتم عادةً تقديم تقرير بشأنها من خلال المحافظ الموحدة حسب نوع الطرف 

الآخر. تم عرض القوائم المالية على أساس نوعية الموجود بدلاً من الطرف 
الآخر ذو الصلة. على سبيل المثال سيتم تصنيف قرض البنك في المحفظة 
الموحدة للبنوك ضمن إطار عمل ملاءة  رأس المال بالرغم من تصنيفها 

كقروض وسلف في القوائم المالية الموحدة.

يتم تطبيق بعض الضمانات المؤهلة لتقليل التعرضات وفقاً لإطار عمل  �
اتفاقية بازل 2 لملاءة رأس المال، في حين لا توجد اتفاقية مقاصة للضمانات 

قابلة للتطبيق في القوائم المالية الموحدة.

استناداً إلى توجيهات اتفاقية بازل 2 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إما  �
أن يتم تضمين أو خصم بعض التعرضات من قاعدة رأس المال التنظيمي بدلاً 
من معاملتها كموجودات في القوائم المالية الموحدة، على سبيل المثال شرائح 

التورق غير المصنفة.
7. متطلبات رأس المال للتعرضات الموزونة للمخاطر

31 ديسمبر 2011 

إجمالي التعرضات 
الائتمانية )قبل 
تقليل المخاطر(

الضمانات المالية 
المؤهلة

مخاطر الإئتمان بعد 
تقليل المخاطر

الموجودات 
الموزونة للمخاطر

رأس المال
التنظيمي المطلوب

%12

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيمجموع إجمالي تعرضات مخاطر الإئتمان

37,47820,8752,505 - 734,536حكومات
36,45614,8691,784 - 181,107مؤسسات القطاع العام

595,6831,009594,127250,71530,086بنوك
1,069,17748,823959,911957,280114,874شركات

169,75517,111152,644114,48313,738التجزئة الرقابية 
71,6363,20368,43351,5766,189رهن 
48,2265,787 -  - 45,443أسهم 

3,8925,839701 - 3,892استثمار في صناديق 
20,90126,1343,136 1 20,903فات موعد استحقاقها

52,5896,311 -  - 31,787عقارات
3,1513,151378 - 3,151التورق

44,99544,9955,399 - 44,995موجودات أخرى
46656 -  - 15,213البنود النقدية

2,987,27870,1471,921,9881,591,198190,944المجموع
69,80469,8048,376 - 69,804التجميع

3,057,08270,1471,991,7921,661,002199,320مجموع مخاطر الإئتمان 
4,560547 -  -  - مخاطر السوق

163,61019,633 -  -  - مخاطر التشغيل
3,057,08270,1471,991,7921,829,172219,500مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

31 ديسمبر 2010 
إجمالي التعرضات 

الائتمانية )قبل 
تقليل المخاطر(

الضمانات المالية 
المؤهلة

مخاطر الإئتمان بعد 
تقليل المخاطر

الموجودات الموزونة  
للمخاطر

رأس المال
التنظيمي المطلوب

%12

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيمجموع إجمالي تعرضات مخاطر الإئتمان

53,56726,2983,156 - 739,638حكومات

6,7715,233628 - 175,861مؤسسات القطاع العام

414,1661,087410,954171,03720,524بنوك

1,056,19353,272960,305942,571113,109شركات

163,01419,510143,504107,62812,915التجزئة الرقابية 

48,2955,795 63,789 66,6942,904رهن 

45,8575,503 -  - 44,224أسهم 

4,0996,148738 - 4,099استثمار في صناديق 

61261273 - 612فات موعد استحقاقها

54,6636,560 -  - 33,354عقارات

3,4363,436412 - 3,436التورق

36,56936,5694,388 - 36,569موجودات أخرى

15619 -  - 11,164البنود النقدية

2,749,02476,7731,683,6061,448,503173,820المجموع

58,38958,3897,007 - 58,389التجميع

2,807,41376,7731,741,9951,506,892180,827مجموع مخاطر الإئتمان 

4,982598 -  -  - مخاطر السوق

156,15218,738 -  -  - مخاطر التشغيل

2,807,41376,7731,741,9951,668,026200,163مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

سياسة تقييم الضمان
لدى البنك سياسات وإجراءات مفصلة لتحديد قيمة الضمان/ الأوراق المالية المقدمة لمختلف التسهيلات الائتمانية. يتم تقييم الضمانات، على الأقل، على أساس ربع 

سنوي أو سنوياً حسب نوعية الضمان. 

وكما يتم عمل تقييمات أكثر من المعتاد حسب تقلبات السوق ومستوى التذبذب في القيم العادلة. أسس تقييم الأنواع المختلفة من الأوراق المالية مثل الأسهم 
وسندات الدين وكذلك العقارات محددة بوضوح في السياسات.
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8. مجموع تعرضات مخاطر الائتمان الممولة وغير الممولة

20112010

مجموع إجمالي تعرضات مخاطر الإئتمانية 
مجموع التعرضات 

الإئتمانية الممولة 
مجموع التعرضات 

الإئتمانية غير الممولة 
مجموع التعرضات 

الإئتمانية الممولة
مجموع التعرضات 

الإئتمانية غير الممولة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
37,874 701,764 479 734,057 حكومات

28,626 147,235 22,972 158,135 مؤسسات القطاع العام
125,379 288,787 128,843 466,840 بنوك

180,250 875,943 151,664 917,513 شركات
2,374 160,640 1,322 168,433 التجزئة الرقابية 

 -  66,694  - 71,636 رهن 
 -  44,224  - 45,443 أسهم 

226 3,873 197 3,695 استثمار في صناديق 
 -  612  - 20,903 فات موعد استحقاقها

 -  33,354  - 31,787 عقارات
 -  3,436  - 3,151 التورق

 -  36,569  - 44,995 موجودات أخرى
 -  11,164  - 15,213 البنود النقدية

374,729 2,374,295 305,477 2,681,801 المجموع
 -  58,389  - 69,804 التجميع

2,432,684374,729 305,477 2,751,605 مجموع مخاطر الإئتمان كما في 31 ديسمبر 

9. متوسط التعرضات الائتمانية

فيما يلي متوسط الأرصدة الربع سنوية للسنة الكاملة:

20112010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 688,483  730,110 حكومات

 180,983  176,358 مؤسسات القطاع العام

 447,211  529,355 بنوك
 1,019,022  1,022,863 شركات

 154,886  167,181 التجزئة الرقابية 
 58,360  70,630 رهن 
 45,803  44,400 أسهم 

 4,399  3,898 استثمار في صناديق 
 818  26,498 فات موعد استحقاقها

 31,464  32,746 عقارات
 3,793  3,597 التورق

 40,753  41,398 موجودات أخرى
 11,510  13,181 البنود النقدية

 2,687,485  2,862,215 المجموع
 58,932  61,374 التجميع

 2,746,417  2,923,589 مجموع مخاطر الإئتمان 
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10. تركز مخاطر الائتمان حسب الإقليم

ديسمبر 2011
دول مجلس 

المجموعأخرى آسياأوروباأمريكا الشمالية التعاون الخليجي

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 227,973  -  4,673  -  -  223,300 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 215,286  -  5,254  -  -  210,032 أذونات خزانة

 212,227  172  7,220  21,446  23,567  159,822 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1,406,719  10,596  151,510  12,988  392  1,231,233 قروض وسلف العملاء

 563,618  11,713  54,105  44,507  20,243  433,050 استثمارات في أوراق مالية 

 55,978  -  3,862  -  -  52,116 موجودات أخرى 

 2,681,801  22,481  226,624  78,941  44,202  2,309,553 مجموع التعرضات الممولة 

 305,477  11,511  61,310  17,575  11,023  204,058 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

 69,804  -  -  -  -  69,804 التجميع 

 3,057,082  33,992  287,934  96,516  55,225  2,583,415 مجموع مخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر 2011

ديسمبر 2010
دول مجلس 

المجموعأخرى آسياأوروباأمريكا الشمالية التعاون الخليجي

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 358,926  -  3,792  -  -  355,134 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 130,172  -  1,634  -  -  128,538 أذونات خزانة

 134,532  79  3,262  28,197  3,934  99,060 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1,276,316  5,407  74,637  1,583  315  1,194,374 قروض وسلف العملاء

 425,147  12,751  31,118  35,456  26,198  319,624 استثمارات في أوراق مالية 

 49,202  -  1,863  -  -  47,339 موجودات أخرى 

 2,374,295  18,237  116,306  65,235  30,447  2,144,069 مجموع التعرضات الممولة 

 374,728  297  38,020  22,177  1,580  312,654 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

 58,389  -  -  -  -  58,389 التجميع 

 2,807,412  18,534  154,326  87,413  32,027  2,515,112 مجموع مخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر 2010

11. تركز مخاطر الائتمان حسب القطاع الصناعي

تجاري وصناعي31 ديسمبر 2011

بنوك 
ومؤسسات 
مالية أخرى 

إنشائي 
وعقاري 

حكومي وقطاع 
المجموع أخرى أفرادعام 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

227,973 -  -  215,090  -  12,883  - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
215,286 -  -  215,286  -  -  - أذونات خزانة

212,227 -  -  -  -  212,227  - ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
1,406,719 186,762  126,372  44,690  488,380  153,299  407,216 قروض وسلف العملاء

563,618 14,598  -  306,839  20,802  191,907  29,472 استثمارات في أوراق مالية 
55,978 55,978  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

436,688570,316509,182781,905126,372257,3382,681,801مجموع التعرضات الممولة 
305,477 34,729  3,527  7,017  60,780  119,954  79,470 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

69,80469,804التجميع 
516,158760,074569,962788,922129,899292,0673,057,082مجموع مخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر 2011

تجاري وصناعي31 ديسمبر 2010

بنوك 
ومؤسسات 
مالية أخرى 

إنشائي 
وعقاري 

حكومي وقطاع 
المجموع أخرى أفرادعام 

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

 ألف 
دينار بحريني

358,926 -  -  348,541  -  10,385  - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
130,172 -  -  130,172  -  -  - أذونات خزانة

134,532 -  -  -  -  134,532  - ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
1,276,316 155,735  117,679  35,614  487,466  111,931  367,891 قروض وسلف العملاء

425,147 2,854  -  246,299  21,309  133,950  20,735 استثمارات في أوراق مالية 
49,202 49,202  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

388,626390,798508,775760,626117,679207,7912,374,295مجموع التعرضات الممولة 
374,728 61,464  4,873  548  70,993  142,036  94,814 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

58,389 -  -  -  - 58,389التجميع 
483,440591,223579,768761,174122,552269,2552,807,412مجموع مخاطر الائتمان كما في 31 ديسمبر 2010

مة
 تت

ث  
ثال

 ال
صر

عن
 ال

– 
2 

زل
 با

ت
حا

صا
إف



20
11

ي 
نو

س
 ال

ير
قر

الت
ت 

وي
لك

 وا
ن

ري
بح

 ال
ك

بن

74

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

12. تركز مخاطر الإئتمان حسب الاستحقاق

31 ديسمبر 2011
خلال شهر 

واحد
من 1  إلى 

3 أشهر 
من 3 إلى 

6 أشهر
من 6 أشهر 
الى 12 شهراً

من 1 الى 
5 سنوات

من 5 إلى 
10 سنوات

من 10 إلى 
20 سنة

أكثر من 
المجموع 20 سنة

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

227,973 62,821  -  -  -  -  -  -  165,152 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
215,286 -  -  -  -  19,788  4,969  77,548  112,981 أذونات خزانة

212,227 -  -  -  343  1,029  -  24,692  186,163 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
1,406,719 161,774  42,808  243,188  485,823  164,224  107,881  134,581  66,440 قروض وسلف العملاء

563,618 63,186  12,384  102,169  239,251  63,290  39,405  23,242  20,690 استثمارات في أوراق مالية 
55,978 28,941  -  -  2,613  53  162  116  24,093 موجودات أخرى 

575,519260,179152,416248,384728,031345,35755,192316,7222,681,801مجموع التعرضات الممولة 
305,477 294  52  97  6,425  79,148  116,640  36,177  66,644 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

69,80469,804 -  -  -  -  -  -  - التجميع 
642,163296,356269,056327,532734,456345,45455,244386,8203,057,082مجموع مخاطر الإئتمان كما في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010
خلال شهر 

واحد
من 1  إلى 

3 أشهر 
من 3 إلى 

6 أشهر
من 6 أشهر 
الى 12 شهراً

من 1 الى 
5 سنوات

من 5 إلى 
10 سنوات

من 10 إلى 
20 سنة

أكثر من 
المجموع 20 سنة

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

358,926 60,768  -  -  -  -  -  -  298,158 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
130,172 -  -  -  -  48,017  5,797  35,948  40,410 أذونات خزانة

134,532 -  -  -  1,619  -  -  30,717  102,196 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
1,276,316 125,760  48,019  289,896  445,210  99,749  62,007  97,126  108,549 قروض وسلف العملاء

425,147 54,703  3,940  91,237  184,017  23,645  37,418  21,484  8,704 استثمارات في أوراق مالية 
49,202 29,272  -  -  233  109  177  207  19,204 موجودات أخرى 

577,221185,481105,399171,520631,079381,13251,959270,5032,374,295مجموع التعرضات الممولة 
374,728 2,507  305  4,438  8,347  106,608  137,983  44,368  70,172 ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة 

58,38958,389 -  -  -  -  -  -  - التجميع 
647,393229,849243,382278,129639,426385,57152,264331,3992,807,412مجموع مخاطر الإئتمان كما في 31 ديسمبر 2010

13. قروض مضمحلة ومخصصات 

20112010

أصول المبالغ 
والفوائد المعلقة

قروض 
مضمحلة

مخصصات 
محددة

أصول المبالغ 
والفوائد المعلقة

قروض 
مضمحلة

مخصصات 
محددة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 13,988  20,286  210,934  14,154  15,889  237,842 صناعي

 -  -  9,921  -  -  11,911 تعدين وتنقيب
 26  26  4,867  24  24  3,818 زراعة وصيد وتشجير

 5,007  15,774  191,484 13،2004،689 219،367إنشائي
 27,887  38,713  142,240  36,522  41,785  193,776 مالي

 3,747  9,426  164,353  3,916  8,454  178,399 تجاري
 15,272  17,511  147,417  14,371  16,071  141,717 تمويل شخصي / استهلاكي
 555  14,620  224,876 211،30533،4727،843تمويل العقارات التجارية 
 624  4,250  68,314  962  4,765  74,511 رهن العقارات السكنية 

 -  -  35,873  -  -  44,817 حكومات
 274  370  51,806  325  3,870  94,886 تكنولوجيا وإعلام واتصالات  

 1,416  1,417  42,818  -  -  37,107 مواصلات 
 158  1,370  64,100  43  42  55,670 قطاعات أخرى 

 68,954  123,763  1,359,003  82,849  137,572  1,505,126 مجموع كما في 31 ديسمبر 

14. تسوية التغيرات في القروض المضمحلة والمخصصات 

20112010

مخصصات 
إضمحلال محدد

مخصصات 
إضمحلال جماعي

مخصصات
إضمحلال محدد

مخصصات
إضمحلال جماعي

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 6,248  58,122  13,733  68,954 في بداية السنة

 -  )1,744( -  )3,139(مبالغ مشطوبة 
 )40( )5,263( 7  )1,846(إستردادت / إلغاء نتيجة لعمل تحسينات 

 8,669  16,790  3,415  18,202 عمل مخصصات إضافية
 )1,144( 1,793  )1,599( 2,116 تعديلات صرف العملات وتغيرات أخرى 

 -  )744( -  )1,437(فوائد اعتبارية على قروض مضمحلة  
 13,733  68,954  15,556  82,850 الرصيد في تاريخ إعداد التقارير 
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15. قروض مضمحلة وفات موعد استحقاقها حسب الإقليم

ديسمبر 2011
دول مجلس 

أخرى آسياأوروباأمريكا الشمالية التعاون الخليجي
المجموع

2011

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
14,591 -  7,909  -  -  6,682 قروض فات موعد استحقاقها

137,572 -  2,247  -  -  135,325 قروض مضمحلة
82,850 -  942  -  -  81,908 مخصصات إضمحلال محددة متضمنة فوائد معلقة

15,556 -  339  -  -  15,217 مخصصات إضمحلال جماعي

ديسمبر 2010
دول مجلس 

أخرى آسياأوروباأمريكا الشمالية التعاون الخليجي
المجموع

2011

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
23,112 -  1,171  -  - 21,941 قروض فات موعد استحقاقها

123,763 -  1,120  -  -  122,643 قروض مضمحلة
68,954 -  739  -  -  68,215 مخصصات إضمحلال محددة متضمنة فوائد معلقة

13,733 -  313  -  -  13,420 مخصصات إضمحلال جماعي

16. التحليل الزمني للقروض المضمحلة 

2011

من 3 أشهر 
لغاية سنة 

واحدة
من سنة واحدة 
لغاية 3 سنوات

أكثر من 3 
المجموعسنوات

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
40,18522,35075,037137,572إجمالي القروض المضمحلة 

8,2847,43747,87563,596محسوم منها: مخصصات الإضمحلال
5771,75816,91919,254محسوم منها: فوائد معلقة 

31,32413,15510,24354,722صافي القروض القائمة  
35,07717,86517,76470,706القيمة السوقية للضمانات 

2010
من 3 أشهر لغاية 

سنة واحدة
من سنة واحدة 
لغاية 3 سنوات

أكثر من 3 
المجموعسنوات

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
31,16644,73147,866123,763إجمالي القروض المضمحلة 

1,72524,29425,52451,543محسوم منها: مخصصات الإضمحلال
2943,15313,96417,411محسوم منها: فوائد معلقة 

29,14717,2848,37854,809صافي القروض القائمة  
26,68612,23217,41456,332القيمة السوقية للضمانات 

17. قروض معاد هيكلتها

ديسمبر 2010ديسمبر 2011

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 105,006  138,215 قروض معاد هيكلتها خلال السنة

 -  - تأثير التسهيلات المعاد هيكلتها والقروض على الأرباح الحالية والمستقبلية
 2,215  1,702 تأثير التسهيلات المعاد هيكلتها والقروض على المخصصات

إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه هي تمديدات لمدة القرض، تعديلات على سعر الفائدة والضمانات الإضافية المستلمة.
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يناير إلى ديسمبر 2011 الإختبار المرجعي للقيمة المعرضة للمخاطر
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18.  إفصاحات مخاطر السوق للبنوك باستخدام أسلوب النماذج الداخلية للمحافظ المتداولة

يجري استخدام »النموذج الداخلي لمخاطر السوق« لقياس القيمة المعرضة للمخاطر (VAR) لحساب المخصص الرأسمالي الناجم عن تعرضات مخاطر السوق )بشكل 
رئيسي أوضاع تحويل العملات ومخاطر سعر الفائدة ( من كتيب المتاجرة. نموذج القيمة المعرضة للمخاطر يقيس أقصى خسارة محتملة قد تحدث في أوضاع مخاطرة 

كتيب المتاجرة في ظل ظروف سوق عادية، بنسبة 99% مستوى الثقة ، على إمتداد 10 ايام.

يحتفظ بنك البحرين والكويت بمنهجية حكيمة للتعامل مع تعرضات مخاطر السوق بتوجيه من سياسة وإجراءات مخاطر السوق ، ويتم مراقبة الأوضاع ، غير 
المتوقفة وحدود القيمة المعرضة للمخاطر من قبل مكتب متوسط )يرجع لإدارة المخاطر ووحدة أعمال مستقلة( ويتم أرسال تقرير يومي عن المخاطر للإدارة العليا.

إضافة لما ذكر أعلاه، يتولى المكتب المتوسط أيضاً تقييم المحفظة الإستثمارية  بصورة مستقلة حسب السياسات والإجراءات الداخلية. كما يقوم بنك البحرين والكويت 
بإجراء اختبار الضغط والاختبار المرجعي لأوضاع مخاطر السوق.

وفيما يلي ملخص للقيمة المعرضة للمخاطر لكتيب المتاجرة خلال السنة 2011: 

نتائج القيمة المعرضة للمخاطر كما في سنة 2011 )بواقع درجة ثقة 
تعادل 99% مع فترة احتفاظ لمدة 10 أيام( عالمياً )البحرين والكويت(

1 يناير – 31 ديسمبر 2011

نتائج القيمة المعرضة للمخاطر كما في سنة 2010 بواقع درجة ثقة تعادل 
99% مع فترة احتفاظ لمدة 10 أيام( عالمياً )البحرين والكويت(

1 يناير – 31 ديسمبر 2010

الحدفئة الموجودات

القيمة 
المعرضة 
للمخاطر

القيمة 
المعرضة 

للمخاطر 
العليا 

القيمة 
المعرضة 

للمخاطر 
الدنيا 

متوسط  
القيمة 

المعرضة 
الحدللمخاطر 

القيمة 
المعرضة 
للمخاطر

القيمة 
المعرضة 

للمخاطر 
العليا 

القيمة 
المعرضة 

للمخاطر 
الدنيا 

متوسط  
القيمة 

المعرضة 
للمخاطر 

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

6417521625846419332337118صرف العملات الأجنبية 
26 0 1510300151272سعر الفائدة 

7927521726857929533937144المجموع
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يبين الرسم التالي أن المتوسط اليومي للربح والخسارة )المتوسط الفعلي للربح والخسارة( مقابل القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد، لفترة المراجعة.

يجري البنك اختبار مرجعي للقيمة المعرضة للمخاطر بصورة يومية وفقاً لأنظمة 
مصرف البحرين المركزي لتحديث نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ولفحص 

سواء كان بإمكان النموذج توقع الخسائر المحتملة بدرجة معقولة من الدقة . 
وبموجب الإختبار المرجعي، يتم مقارنة الأرقام للقيمة المعرضة للمخاطر مع أرباح 

وخسائر السوق )بناءً على متوسط الربح والخسارة الفعلية وكأساس افتراضي 
للربح والخسارة(. وإذا كانت هذه المقارنة مقاربة لدرجة كافية، لا يظهر الاختبار 

المرجعي أية قضايا تتعلق بنوعية نموذج قياس المخاطر.

وأكدت نتائج الإختبار المرجعي للفترة من يناير – ديسمبر 2011 بأنه لا توجد 
مناسبة تتجاوز فيها الخسارة اليومية للمتاجرة رقم القيمة المعرضة للمخاطر. 

القيمة المعرضة للمخاطر كما في نهاية الشهر بواقع درجة ثقة تعادل %99 
مع فترة احتفاظ لمدة 10 أيام

الشهر
القيمة المعرضة للمخاطر 

دينار بحريني

31109 يناير 2011
2849 فبراير 2011
3160 مارس 2011
3074 ابريل 2011
3135 مايو 2011

3078 يونيو 2011
3198 يوليو 2011

3196 أغسطس 2011
3092 سبتمبر 2011
3199 أكتوبر 2011
3079 نوفمبر 2011

3175 ديسمبر 2011

المتوسط للربح والخسارة القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد %99
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19. تركز المخاطر بالنسبة للأفراد عندما يزيد مجموع التعرضات عن الحد الإلزامي للفرد عن %15

20112010مجموع إجمالي تعرضات مخاطر الائتمانية

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني 
283,000  570,400 حكومات
 283,000  570,400 المجموع

20.  تعرضات المشتقات المالية الائتمانية 

 20112010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني 
7,540  - مقايضة تعثر الائتمان الأولي

125,563 109,115 مقايضة تعثر الائتمان والتزامات الديون المضمونة
133,103 109,115 مجموع منتجات المشتقات الإئتمانية 

21. مركز الأسهم في الدفتر المصرفي

 2011 2010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني 
40,957 39,936 التداول العام للأسهم 

19,630 21,930 الأسهم المحتفظ بها في شركات خاصة
60,587 61,866 المجموع

7,270 7,424 رأس المال المطلوب

22. مكاسب من أدوات الأسهم 

 2011 2010

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني 
17,360)178(مكاسب / خسائر محققة في قائمة الدخل 

)4,872()3,571(مكاسب / خسائر غير محققة في رأس المال فئة 1 )الجزء المؤهل(
2,7961,870مكاسب / خسائر غير محققة في رأس المال فئة 2 )الجزء المؤهل(
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